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المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالین. اللهم 
صل على محمد واله الطاهرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
مبادئ العلم هي القواعد الى لا يخرج عنهاء .ععق 
اما الخصائص والصفات ال تتصف يما معارفه. 
ومبادئ العلم من العلوم المهمة والحليلة في تمييز 
معارف العلم وقي تحصين المعرفة بل وعصمتها كما 
اما من مصادر ومواد المعارف المحورية الي يرد اليها 
غبرها» ولو قلنا ان البادی تکون جزءاً مهماً من 
محورية العرفة في منهج العرض لكان صحیحا. 
ومن خلال بحثي في حزئیات نظریات وتطبیقات الفقه 


العرضي» ومعام العارف الشرعية تبینت لي مجموعة 


معام وصفات وخصائص تتصف با معارفها ولا 
تتحلف في أي منها فلا تخرج عنها بحسب استقرائي 
حزئيات ذلك العلم. كما ان مقاصد وغايات منهج 
فقه الشريعة أيضا له مبادئ. ولقد كنت كتبت أكثر 
هذه الملاحظات في كتب سابقة ثم وحدت من النافع 
جمعها في كتاب مستقل. 

ان الدليل على هذه المبادئ وال هي فرضيات في 
واقع الامر هو الملاحظة الاستقرائية للأدلة الجزئية 
الخاصة بكل مبدأ دونته. ومن الواضح ان الاستقراء 
دليل علمي للمعارف الخارجية وهو معتمد ق العلوم 
البحتة وتبئ عليه البشرية الكثير من قرارقا المصيرية 
العامة والق تبلغ اعلى درجة الخطورة والحذر في 
بحالات الامن والسلامة. ومن هنا يجوز لنا ان نقول 
ان الاستقراء يصح ان يكون دليلا في الشريعة لكن 
بعد |حراجه من الظن الى العلم. ان المعرفة الاستقرائية 


في الشريعة في الأساس ظن وهي بنفسها ليست حجة 
الا انه ليس من الممتنع ان تكون دليلا كما انه ليس 
من المقبول اركان هذا الدليل المهم جانبا لذلك لا بد 
من السعي نحو تكامل علمية الاستقراء الفقهي 
واحراجه من الظن الى العلم. 

من هنا ومن خلال الاستقراء الناقص والتتبع 
والفحص تحقق لدي بعض التصورات البدئية 
بخصوص الشريعة وفققها ادوها هنا باعتبارها معام 
وخصائص عامة للمعارف الشرعية» ولن احرج هنا 
من تلك الفرضيات الا ما كان له شاهد ومصدق من 
المعارف الثابتة المعلومة من القران والسنة ودل عليها 
الاستقراء الوحب للعلم. فهذا المبادئ الى اذكرها 


هنا حق وصدق وعلم ان شاء ال 
ان فقه الشريعة هو العلم يما واصله فهم ادلتهاء الا انه 
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ادوها هنا هي ف الواقع مبادئ للمعرفة ومبادئ 
للشريعة» الا ان الشريعة وهي معرفة بأطرافها من 
ار وي لويم لباو ابعال عاديا ودار ال 
من دليل ودلالة ومدلول ومستدل» فان تلك الصفات 
يصح ان تنسب للآلية الى يتعامل يما مع تلك 
المعارف» وهو الفقه. ويهذا صح ان تكون هذه المبادئ 
مبادي لفقه الشريعة» وبالخصوص للفقه العرضي نا 
ستعرف اها تدخحل فعلا في نظريته وتطبيقه. فكان 


عنوان الكتاب (مبادئ الفقه العرضى). 


مبدأ التصورية 


العرفة هي ما يعرفه الانسان عن الاشیای فهي 
التصورات المتكونة لدى الانسان عن شيء بسبب من 
أسبابما من مشاهدة او اخبار او تأمل. والمعرفة 
و التصورات مبدآها الادراكات الجزئية ومن خلال 
الادرا کات ینتز ع العقل تصورات جامعة عن الشي ء. 
ومن هنا تتضح العلاقة بين ثلاثة آمور هي العرفة 
والعلم احقيقة. فالحقيقة هي ما موحود فعلا في 
الخارج» والعلم هو طریق معرفة احقيقة والعرفة هي 
صورة تلك الحقيقة عند الانسان. وأحيانا یستعمل 
العلم معن المعرفة وهو غير اك فالعلم طريق الحقيقة. 
كما ان الواقع هو المعارف المكتسبة المتناسقة المشتركة 
بخصوص الأشياء وحينما تتبدل معرفة معين تكون 


ظاهرية وتحل محلها المعرفة امحديدة الواقعية. 


فلدينا مبدأ مهم هو مبدأ (تصورية المعرفة) بخصوص 
الحقيقة وليست هي الحقيقة» الا ان المعرفة حق وواقع 
حى ينكشف الخلاف فتصبح ظاهرا. ان هذا التمييز 
والاحكام. واهم هذه الأمور هو الفرق بين الحقيقي 
والمعرقي» والواقع والظاهر والمقدس ومعرفة المقدس 
محفوظ لا يقبل الالتباس ولا الاحتلاف ولا التغير» 
بینما المعرفة ما غير ذلك» كما ان الشريعة مقدسة الا 


ان معرفتنا كما ليس مقدسة. 

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي 
التعامل مع المعرفة انا تصور عن الشريعة وليست 
الشريعة» والتمييز بين الشريعة المقدسة المعصومة 
ومعرفتها البشري المتغير وغير المقدسة. 


ملا تفای 


معرفتنا تفاعل مع الموجودات» أي مع الحقائق 
الموحودة في الخارج وهذا هو مبداً حقائقية المعرفة. 
والوجود معرفة حقائقية مفهومية تتقوم بطبيعة 
الوجود أي لا تنفصل ولا ينفك عن طبيعة الموجود 
فانتزاعها ملحوظ فيه الوجود نفسه» وهذا ينقسم 
بانقسام الحقائق ويتكثر بتكثرها الا ان المهم هو 
التمييز بين نوعين من الوجود الحقائقي آحدهما زمان 
حدني وهو وجود المخلوقات ووجود ازلي سرمدي 
لازمان هو وجود الخالق الله تعالى» فالله تعالى موجود 
حقيقي خارحي لازماني ولا مكاني ازلي وهذا ما 
يتفرد به تعالى ولا يشار که به شيء ولا يتداخل معه 
شيء تعالى الله علوا كبيرا. 

وهناك انتزاع معرقي للوجود نفسه يراد به صفة 
المو جودات بالفهم الاخطاري من مفهوم الوحود أي 


للع الاشاري الالتفاتي وليس الحقائقي وانتزاعه لا 


يلحظ فيه طبيعة الموحود ولا يتقوم بطبيعة الوجود 
وهذا لا يختلف بين موجود واحر فهو واحد. وهو 
ي يرادف الشيئية فالله تعالى شيء وموجود كما ان 
غيره من الأشياء شيء وموحود. وعلى هذا المع 
يجب ان يحمل قول من قال بوحدة فهي الكثرة بالعین 


البعد النظري والتطبيقى للمبداً في الفقه العرضى 


ان جميع أجزاء ومكونات المعرفية تشير الى موجودات 


مبداً الشيئية 

العرفة البشرية دوما هي انفعال بالأشياء» ولیس للبشر 
ان یعرفوا ما لا ینفعلون به من ادراك شواء مباشر 
باس او غير مباشر بالاخبار. وعرفت ان جميع 
الادرا کات ترجع الى الاخبار وان العرفة تصور 
احباري هُائي عن الاشیاء وهذا هو مبدأً شيئية 


العر فة. 


ان معرفتنا ‏ الواقع تصور امین عن الاشیای وسعي 
حثيث نحو ادراکها بواقعیتها و حقیقتاها» الا ان 
ادراکها یکون دوما فر كزية الاشیاء في علاقات. 
وقوة العقل وقوة انتزاعه کعامل للتعامل يعطي تمييزا 
لأشياء اعتبارية وهذا وظيفي ولیس بحسب ادراکه 
لاساسي فان العقل لا ينتج حقائق ولا يولد اشیاء 
انما هو يدرك وعیز ویصنف وینترع من الخارج» 
فالأحكام هي امور لها تشکل في الخارج وتتکثر 


بتكثر مصاديقهاء وامتثافا يكون بفعل خارحي 
شيئي» و كل معن اعتباري هو ينحل بالنهاية الى اشياء 
جوهرية حقيقة في علاقة وتلك العلاقة هي شيء 
حارجي وان كان غير مستقل وهو متصور ومنتزع 
من وجود شيئي خحارجي. فالاعتباريات ليست أمور 
جعلية فقط بل تشکلات خارجية بين اشياء مستقلة 


ورابطة. 
البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى 


العرفة ليس صنعا للأشياء بل كشف وانفعال بأشياء 


مو جوده. 


مبدأ الذواتية 

ان المعرفة الشيئية تميز بين الأشياء كذوات» ومن الخطأ 
تصور مسمى من دون ذات» فكل وضع لاسم هو 
وحود ذات. ومن الخطأ تصور ان هناك ذاتا ليس لما 
حقيقة شيئية» بل جميع الذوات المعرفية لما حقائق 
شيقية, ان الانسان يعرف الأشياء بانما ذوات في علاقة 
وحى تلك العلاقة هي ذات في هاية الامر وهذا هو 
مبدأ ذاتية المعرفة. 

الأشياء تدرك احيانا مستقلة وأحيانا غير مستقلة. 
فعندنا اشیاء حفیفبة حار جية حقيقتها وخحارجيتها 
مستقلة هی التکوینیات واشیاء حقيقية خارجية 
حقیقتها وخارجیتها غير مستقلة وتسمی 
الاعتباريات. لكن الاعتباريات أيضا اور خحارجية 
بل وذوات وها غايات ومقاصد اذ ان لكل ذات 


غايات واغراض ومقاصد. تكمن اهمية هذا المبدأ 
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الذاقي للمعارف ان إدراك الذاتية والحقائقية للشيء 
الاعتباري او الخارجي تعطيه بعدا ذاتيا في الوجود 
وغاية وقصدا ورا وقيمة الخلاقة. اذن لدینا 
موحودات هي آشیاء و کلها حقائق و کلها ذوات 
حن الأوهام هي حقائق قي نفسها ولیست في 
الخارج. اذن لدينا موجودات كلها أشياء وكلها 
حقائق وذوات ومنها ما هو مستقل خارجا هي 
التكوينيات ومنها ما هو غير مستقل خارجا هي 
الاعتباريات. ولا ريب قي ظهور القصور الاشاري 
للعناوين الأحيرة لذلك يكون من المفيد تقسيم 
الأشياء الى مستقالات خارحية وهي التكوينيات وغير 
مستقلات خارجية وهي الاعتباريات او الى ذوات 
مفردة وهي التکوینیات وذوات وركية آي آشیاء ق 


علاقة وهی الاعتباریات. 


البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی 


الخارحي ومنها ما هو غير مستقل. 


مبداً العرفية 


الانسان کائن واقعي» ععی انه يبن معارفه على 
منطقية واضحة وعلی تناسق واتساق ولا یقبل 
التحلخل والوجود غير البرر. لذلك فالانسان دوما 
ینطلق الى العرفة ما لديه من معلومات و معطیات و لا 
يبدأ كما من مکان منعزل» حن الفرضیات هي دوما 
تکون منتزعة من الواقع أي من خبرات الانسان. 
فالشاهدة والادراك دوما تتأثر .مما هو معلوم سابقا 
فالعارف السابقة تؤثر في طبيعة الشاهدة او العرفة 
الجديدة أي الادراك الجديد وهذا هو مبدأً (معرفية 
المعرفة). ولذلك فالعقل یعرف العرفة لیعرفها ومن 
دون تعریف بشاهد و مصدق فلا تعرف وهذه هي 


ون 


ان العقل والوجدان لا يقبل الا بالعلم ولا يقبل الا 
اروت خن الم قم عد قم ررد اعا 
والمصدق يحقق تعريفا للمعرفة فبالضبط كما في 
الاساء هناك نكرة ومعرفة فان المعرفة منها نكرة 
وا کا ساك مات سوت الما 
فان هناك ادوات معرفية لتعریف العرفة و تعریف 
اتقرفه یک شاف انقو ل اه هدفه در ده 
بشاهد وهذا معرفة نکرة لیس لما شاهد معرف. 
تعریف العرفة بشاهد يودي الى معرفة العرفة 
ویخرجها من النکارة. فالأصل ف العرفة النکارة ولا 


بد من التعریف من معرف وهو الشاهد المعرقي. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى 


عدم قبول معرفة غير معرفة ما هو ثابت ومعلوم من 


العر فة الشرعية. 


۳۱ 


مبدأ الواقعية 

ان الإنسان يهتم بواقعية المعارف ولا يبدو واضحا 
اهتمام الناس .معارف عليا كلية او عقلية وانما يكون 
السؤال عنها من باب حب الاطلاع والا فان الصلابة 
العرفية البشرية هي في واقعية الأسباب والنتائج وهذا 
بسبب الغريزة الواقعية في الانسان وهذا هو مبداً 
(واقعية المعرفة). لهذا كان الاعان مستمدا من الواقع 
والوجدان واهم أسباب الاعان بالغيب هو الواقع 
فالعقل لا يذعن لغيب ليس له حقيقة او إثر واقعي 
ولولا ان العقل يرى الواقعية في المعارف الشرعية 
الغيبية لما اذعن اليها. 


البعد النظري والتطبيقى للمبداً في الفقه العرضى 


۳ 


الواقعية علی الفرضية. 


الحا 


واقعية الشريعة 

كما اننا نعيش في واقع متجانس متناسق فان المعرفة 
هي صورة لهذا الواقع ولا تقبل الا بالتحانس والتوافق 
ولا يعن هذا معرفة الحكمة والسبب دوما بل يعي 
معرفة التناسب والتناسق دوما بل آحیانا لو بینت 
وفرضت الحكمة في شيء وکان لا یتناسب و جوده 
مع غيره فان العقل لا یذعن. ان التوافق والتناسب 
أكثر قوة واقناعا للعقل من التبریر. لذلك فالعارف 
الغيبية ال لا یوجد ما يدل عليها من الواقع فهذه 
كلها ظنون ومن هنا فشلت الفلسفة الثالية حینما 
انفصلت عن الواقع والصحیح هو ان یکون الانسان 
واقعیا في فلسفته وقي معرفته والحقيقة هو ان جميع 
معارف الانسان الدينية وغیر الدينية هي معارف 
واقعية ومن هنا تحد الانسان لا یذعن بسهولة ال 


العارف الخارقة للعادة وحینما تتعلق بالاعجاز 
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يطالب بدليل علمي وهذا من الواقعية فلا يكفي الظن 
في هكذا أمور وفي الحقيقة كل معرفة لا تتوافق مع 
الواقع لا بد من دلائل قوية للقول با لان اذعان العقل 
للغيبيات لا عکن ان يكون بالظن ولقصور محدودية 
العقل في الرد هنا فيكون الاعتماد على الخبر ومن هنا 
فان من واقعية الشريعة الا يعتمد في الأمور الغيبية الا 


النقل العلمى دا 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


عدم قبول معارف شرعية غیر واقعية. 


ميل الاتساقية 

ان العقل البشري لا يقر الا بالمعرفة المستقرة» واما 
العرفة القلقة فلا يقر ما مهما كانت مصادرهاء 
ولأحل استقرار المعرفة في العقل لا بد ان تكون لما 
شواهد ومصدقات وان تكون في تناسق وتوافق مع 
باقی حقول المعرفة. فعدم الشواهد وعدم المصدقات 
هو علامة المعرفة القليلة. وهذا هو مبدأ (اتساق 
المعرفة). 

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي 


۳۹ 


تساه ا 


الشريعة كمعرفة هي منظومة معارف مستقلة لا 
مظهرها واستقلاها ولوها المعرقي المتميز بخصائص 
واضحة وهي تستفاد من مواد الشريعة أي ادلتها 
وال هي القران والسنة» وتعتمد كما هو حال غيرها 
من معارف على التوافق والتناسق والتشابه والاتصال 
والاعتصام. وتعرف المعرفة من کوها شرعية 
بعلامات التوافق والتناسق والاتصال فتصبح علما 
وحقا شرعيا وصدقا واعتصاما. قد يعتقد ان الشريعة 
هي النص او دلالته وهذا لا بحال له بل الشريعة معرفة 
مستقلة في مستوى خارج النص ودلالاته وان كان 
النص ودلالاته مقدمة وطريق اليهاء بل حینما يكون 
النص غير موافق للشريعة فانه يعالح بطريقة او بأخحرى 


۷ 


ان الاتساقية الشرعية لا تطرح الموافقة كحل لمشكلة 
العلم وانما تطرحها كعلامة للعلم ولذلك فالتسق 
والموافق هو العلم والصدق أي هو صورة الحقيقة 
وصورة الواقع. ومن هنا فلا حال لتقسيم المعرفة الى 
ظاهرية وواقعية من جهة الثبوت وانما كل المعرفة 
الثابتة واقعية الا انما حين يتبدل العلم أي يتبين 
الخلاف فانه يتبدل العلم وتتبدل المعرفة بالواقع. ان 
الحقيقة والواقع الشرعي محفوظ ومعصوم ونحن البشر 
ليس لنا الا معرفته والعلم به وهذا العلم يمكن يتغير. 
ومن هنا يتبين ان الواقع واقعان واقع حقائقي وواقع 


معر في ونحن نتعامل مع الواقع المعرق. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


۳۸ 


مبدأ الخبرية 

ان ما هو واضح للوجدان ان النفس باله العقل تتعامل 
مع الخارج او معطيات الخارج باعتبارها اخبار عنه 
اذ ان التمييز بين الذات والخارج واحد وكل أدوات 
الادراك وعملياتها العقلية تنتهي الى ان تلقي المعلومات 
عن الخارج يكون بنحو اخبار الذات به فالعقل يخبر 
بوسائله النفس عن الخارج ولا يختلف قي ذلك أي 
شكل من اشكال الادراك آي سبب من آسباب 
العرفة العروفة فحمیها ینتهی الى الخبر» وهذا هو مبدا 
(خبرية العرفة). فالخبر العرفي یکون بتوسط واسطة 
حارجية والخبر العقلی یکون بتوسط العقل والادراك 
العقلی. 


۰+ 


البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی 


۳۹ 


ادر 31 ناس لس ق ر 
او مباشرة بادراك العقل. فلا بد من التثبت فيها دوما. 


مبدأ الآلية 

ان تأثر النفس بالخبر وتداحله مع الادراك الباشرة 
وتأثيره عليه يشير بقوة الى تداحل هذه المصادر عند 
العقل او معن اصح عند الانسان (النفس)» وإذا 
رجعنا الى وجداننا بحد ان الانسان يتعامل مع الجميع 
بشكل وهو (الخبر) فكل الوسائل والادوات 
الادراكية عند الانسان وعقليه واحدة وهي تنتهي ان 
عنصر واحد هو (الخبر) فكما ان الكلام يوصل معرفة 
نقلية خبرية الى الانسان وعقله فان الحس والنظر 
واللمس يصول معرفة خبرية الى الانسان وعقله» فكل 
هذه اخبار. وهنا تبرز معرفة مهمة وهی علاقة الذات 
بالعقل أي علاقة الانسان بالعقل» فالأنسان ليس 
العقل وليس عقلا في روح وحسد. بل الانسان هو 
تلك الذات الى تستعمل العقل اداة للإدراك» فالعقل 
الة النفس وليست هي النفس» ووجود معارف جة 


۳۱ 


نفسية (ذاتية) لا عقلية تؤثر على العقل.عصادر معلومة 
وغیر معلومة من غريزة وعاطفة وتكوينات روحية او 
حسدية أمور ملاحظتها بينة. فالعلاقة بين العقل 
والنفس (الانسان) ان العقل أداة الانسان للمعرفة 
وليس هو الذات ولا هو العارف بل العارف الانسان 
وليس العقل. وهذا مبداً (آلية العقل). 

البعد النظري والتطبيقي للمبداً في الفقه العرضي 
العقل آلية الذات (النفس) لاحل المعرفة» وهو ليست 
اك ولس لش وتان ضاف ار هين 
العقل. 


۲ 


مبدأ التأريخية 

تعرف الاشياء باعتبارها موضوعات اتصافيه ويعتبر 
الاحوال باعتبارها صفات. فمركز الاهتمام بالشيء 
بكونه متصافا وعلى هذا الاشياء تميز بحسب الصفات 
كما انه يعطى لكل شيء احتمالا وتوقعا معرفيا 
بحسب حقله الاتصایي. اذن التوزيع للمعارف في 
المعرفة في حقول اتصافية» فاذا جاء خبر او معرفة 
بصفة تنتمي الى حقل اتصاني لا يتناسب مع الحقل 
المعتاد لذلك الموضوع أي الشيء فان الانسان يعتبر 
تلك المعرفة غريبة وشاذة. ان تأريخ المعرفة بشيء يؤثر 
بشكل قوي جدا على كل معرفة ممكنة بحقه وهذا 
هو مبدأ (تأريخية المعرفة) والذي يبرز فيه قوة تأثير 
الحقل الاتصائي للشيء وتأريخه المعرفة في كل ما يمكن 
ان يعرف عنه مستقبلا. ان المعرفة المستقبلية عن 


الشيء تتأثر بشكل قوي عاضیه ولأجل تحاوز هذا 


۱ 


التأثير لا بد للمعرفة الجديد ان تحقق درجة من العلم 
تمكن الانسان من الاقتناع والاذعان يما. وهذا ما 
بين مر كزية وقوة الرد المعرثي قي الوضوعات الشرعية 
وما يشايمها من معارف ها دستور ومحور وتاریخ 


اتصافي. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


لا بد من عرض المعرفة الجديدة التعلقة عوضو ع على 


ساریخه العرق. 


٤ 


مبدأ التو حدية 


ان الواقع واحد والحقيقة لا تختلف» وسيلة العلم با 
لا تختلف» كما ان الدلیل علیها لا بختلف. ولأجل 
التوحد في كل تلك الأطراف الخاصة بالعرفة فان 
العرفة البشرية يجب ان تكون موحدة وهذا هو مبدأ 
(توحد المعرفة) ومنه (توحد المعرفة الدينية). اذن من 
ان يات الاحتلاف في المعارف؟ الاختلاف يأ 

اعتماد الظن اي العمل بالظن» لو ان الناس اقتصروا 
على العلم في تعاملاتهم لما حصل احتلاف. اذن الحل 
في رفع الاحتلاف هو ترك الظن واعتماد العلم في كل 
صغيرة وكبيرة في المعرفة» لان العلم لا يختلف. وهذا 
طبعا لا يعن القهر والاكراه بحجة التوحد واغا بیان 
الطريقة العلمية الموحدة الى لا حتمل تضليلا. حينما 
يقطع الطريق امام النقل الظبئ والفهم الظی حينها 


سوف يتوحد النقل ويتوحد الفهم لان العلم يوحد 
دوماء ومن الغرائب ان يقال انه يجوز في المعرفة 
الاختلاف وواق الحياة لا يقبل الاعتلاف» وان لكل 
انسان وعيه وادراكه ليس سببا للاختللاف ف المعرفة 
وانما هو سبب لاختلاف التفاعل معها وفرق بين 


الائنین. 


البعد النظري والتطبیقی للمبدأ في الفقه العرضی: 


۳۹ 


مبدأ الاستقرائية 

الطريق الوحيد الصحيح للمعرفة هو العلم» والعلم 
احبار» وهو اما استنباط او استقراء ولا ثالث» والأول 
أيضا يرجع الى الاستقراء ففي الحقيقة علمنا بالأشياء 
ومعرفتنا يما مرده الاستقراء» ولا بد لمن ليس استقراء 
علمي ان يعتمد .من لديه استقراء علمي. 

الانسان يعلم بوجدانه انه حادث وليس قدعا وانه 
مركب بطريقة فائقة الدقة وكذا باقی الأشياء حوله 
فما حادثة وفائقة الدقة في صنعهاء ومن خلال 
الاستقراء العلمي فان هذا يعن وجود صانع حكيم 
وازلي غير حادث غير محتاج الى خلق وصنع» وقد 
مته الشرائع السماوية وعرفته للبشر بانه الله تعالى 
حلق كل شيء. والانسان يلاحظ بوجدانه ان الله 
تعال. الذي خلقه حلق معه الراحة والتعب و الخير 
والشر والام واللذة وهکذا من متناقضات و کذا 


۳۷ 


الاختيار والقهر» وبحسب الاستقراء العلمي فان هذا 
يكشف عن وجود حالة اختبار للإنسان من قبل 
صانعه تعالى. ووجدان الانسان الاستقرائي يثبت ان 
كل اختبار له جزاء وكل طاعة وامتثال له واب 
وعطاء کل إساءة وعصیان له عقاب و حرمان الا انه 
لا ری ذلك حاصل ق الدنیا فلا بد وبحسب 
الاستقراء العلمي ان یکون الحساب في عالم اخر غير 
الدنيا وهو ما أسمته الشريعة بالأخرة. ان الانسان 
یری حالات الاحراف انحاصلة ی سلوکه من حیث 
لظلم ویری ان معارف توضيحية تخص الحكمة 
یتحاج فیها الى اخبار من الله تعالى وبحسب الاستقراء 
العلمي هذا يحتم ارسال الرسل وانزال الکتب. ان 
هذا الاثبات الاستقرائي للإبمان وللشريعة وللمعرفة 
ما هو جزء من صفة عامة في المعرفة البشرية الا وهي 
الاستقرائية فان الحس والمادة والاستنتاج والفرضيات 


۳۸ 


في الواقع كلها نتاج الاستقراء وانما التوحيه الخبروي 
هو لبيان المفاهيم بشکل تواضعي وليس لمعرفة الحقيقة 
وهذا هو المبدأً الاستقرائية للمعرفة. ان ما قدمته يبين 
وبوضوح امکانية اثبات العارف الامانية الرئيسية 
استقرائیا وبحسب مناهج العلم الاستقرائي بل 
والتجريي وهذا یفتح افاقا واسعة اما معارف الشريعة 


طبيعة تناوضا و طرحها للناس. 


البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی: 
اعتماد الاستقراء قي اثبات العارف الشرعية. وعدم 


قبول العارف ال تعارض استقرائية العرفة الشرعية. 


۳۹ 


استقرائية الشريعة 

الاستقراء هو أحد الطرق المستخدمة في مناهج 
البحث العلمي. وهو دليل علمي للمعارف الخارجية 
ومعتمد ني العلوم البحتة وتبي عليه البشرية الكثير من 
قرارتها المصيرية. وهذا بمكن من القول ان الاستقراء 
يصح ان يكون دليلا في الشريعة لكن بعد إخراحه 
من الظن الى العلم. ان المعرفة الاستقرائية في الشريعة 
في الأساس ظن وهي بنفسها ليست حجة الا انه ليس 
من الممتنع ان تكون دلیلا كما انه ليس من المقبول 
اركان هذا الدليل المهم جانبا لذلك لا بد من السعي 
نحو تكامل علمية الاستقراء الفقهي واحراحه من 
الظن الى العلم. 


من الواضح جدا ان جميع المحاولات الى حاولت ان 
تعطي للاستقراء علمية فشلت فشلا ذريعا اما 
العارف الثابتة بخصوصه ظنیته» وان جميع المحاولات 
الى حاولت ان تعطي الاستقراء حجية في الشريعة 
تميزت بالضعف والظنية. لكن نحن نعلم بوجداننا ان 
الاستقراء علم على وحه من الوحوه» كما ان العلوم 
التجريبية تعتمده اساسا لحقائقها الق بنت هذا البناء 
الذي من غير العقول التقلیل من علمیته. اذن كيف 
یصبح الاستقراء الظق علما؟ كما انه من الواضح 
آیضا عجز الفقه الاصولي عن الارتقاء بالاستقراء ال 
العلم لقصور ادواته عن ذلك» فبقي الاستقراء الفقهي 
ظنا ولیس حجة والادعاء لا ینفع. 

لکن الفقه العرضي الذي نعتمده کفوء جدا في تحقيق 
العلمية في الاستقراء الناقص, اذ ان أحد اهم إنحازات 


ومهمات الفقه العرضي هو اخراج المعرفة من الظن 


5 


الى العلم. والمنهج المتبع في الفقه العرضي باخراج 
المعارف الشرعية من الظن الى العلم يجري في 
الاستقراء حينما يتناول موضوعا شرعياء وهو ما 
نسميه الاستقراء الشرعي. فحينما يتحقق عندنا 
استقراء شرعي يتحقق عندنا ظن شرعي» وبعرضه 
على القران» وتبين شواهد له ومصدقات منه يخرج 
من الظن الى العلم. اذن وجود شواهد ومصدقات من 
العارف القرانية للنتيجة الاستقرائية کفیل بتحقیق 
العلمية له واحراحه من الظن الى العلم. ولا يقال ان 
کم علم في البعض فیجوز ان یکون البعض الاحر 
على خلافه فان هذا الظن زال بتصدیق القرآن 
للحکم. فبعد ان ۸ يثبت حکم معارض ق البعض 
الاحر وثبت کون الحكم التبق موافق للقران وله 
شواهد منه کشف ذلك ان هذا الحكم هو الجاري 
8 جميع الحزئيات. فالتتبع حقق جزء من العلم 


والتصديق القرآني كمل ذلك وهذا هو الحال في هيع 
العارف القرانية فان الدليل يثبت جزء من العلم 
وتصديق القرآن له يكمل العلم. وفي الواقع هذا ليس 
مختصا بالشريعة بل هو جار في جميع العلوم ال 
اعتمدت الاستقراء كدليل علمي فان اشتراط موافقة 
الفرضية وتناسقها واتساقها مع ما هو معلوم وثابت 
من معرفة هو المصحح للاستدلال بالاستقراء و محقق 
ومكمل علميته في جميع العلوم. 

واذن الحلقة المهمة هي مي يكون الاستقراء شرعيا؟ 
أي مق يكون معرفة شرعية ولو ظنية؟ ومن الواضح 
ان المعارف لكي تكون شرعية لا بد ان تكون مستندة 
ومستفادة من الادلة الشرعية. وقد بینت ق مناسبات 
كثيرة ان الدلیل الشرعي نوعان دلیل حکمی فائي 
ودلیل دليلي طريقي» وبعبارة مختصرة الأدلة الشرعية 
اما طريقية او فائية. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


عدم قبول معارف شرعية تعارض استقراثية الشريعة. 


مبداً التعليمية 

قي الواقع المعرفة تنتج ممعرفة الاستقراءات والعرف 
و التصورات العرفية هي نتاج اتباع الاستقراءات 
لعلمية الا انما تکون بشکل حر وغیر توجيهي وهذا 
هو التعلیم الحر. بینما هناك طريقة لأخذ العلومة 
الاستقرائية من الغیر فان هناك آیضا طريقة للانسان 
باحذ العلومة الاستقرائية من العقل باستقراء ذا 
وهو تعلیم آیضا. وهو يدل على استقرائية الاستنباط 
وتعلیمیته» ومذا تنتهي العرفة كلها الباشرة وغیر 


+ 


للباشرة الى التعليمية وهذا هو مبدأً (تعليمية العرفة). 


البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی: 


اعتماد التعلیم في اکتساب العرفة الشرعية. 


هيدا الدلالية 

ان التعامل العرفي و لعقلائي قائم على المشاهدة 
والعيان وهذا هو اساس الصدق و مفهومه الواضح 
او الم ركزي» ولكن الابمان و التصديق ما له شواهد 
واثار ومصدقات من هذا الواقع يحقق صفة الصدق و 
الحق لما يغيب عن المشاهدة والعيان» ففي المعرفة 
البشرية هناك الصدق والحق العياني الشهودي وهناك 
الصدق و الحق الاثري الغیی» و كما ان الاشياء او 
العارف المشاهدة العيانية لا تختلف و لا تتناقض فان 
العارف الحقة الغيبية الاثارية لا يصح ان تخالف او 
تناقض العارف العيانية الشهوديق كما ان الحكم 
بصدق و حقيقية و واقعية العارف العيبية الاثارية هو 
وجود شواهد ومصدقات ها في عالم العیان و الشاهدة 
و الشر ع یطلق علیها عادة الایات فالواقع العقلائي 


بل والعقلي بل والفطري هو اما شهودي عياني حسي 


د 


او غيي اثاري اعاني. ودعوة الشريعة للإبمان بالغيب 
الذي له آیات وشواهد في الواقع العياني الشهودي 
ليس من باب الاختبار بل من باب انه حق وصدق 
ولا موجب لإنكاره. فكل معرفة يستدل عليها بغيرها 
وهذا هو مبدأ (دلائلية المعرفة). 

البعد النظري والتطبيقي للمبدأً في الفقه العرضی: 


عدم قبول معارف شرعية ليس عليها دلائل واضحة. 


۷ 


الفطرة البشرية واليقين المعرق الوحدان الانسان 
والواقع العقلائي تقر بوحود المعارف الغيبية الاعانیق 
وتأكيد الشرائع والاديان السماوية عليها ليس خلق 
واستحداث فهم جديد للواقع والمعرفة بل لتأكيد 
وتقرير تلك الحقيقة الى لا بد منها. ان الغيي يصدق 
الواقعي الشهودي. والدلائل والايات قائمة وما 
كانت الشريعة ولا غيرها من مصادر العرفة ان تقول 
بالغيبيات لولا وجود الدلائل العقلائية المصدقة 
الكافية جدا عليها ولوا ان تلك الغيبيات حقائق. 
والعقول الى انكرت تلك الحقائق الابمانية الغيبة تعاني 
من اعتماد الظن وقصور معرق وحلل وحدان وتحيز 
معرق وادلحة تفكيرية وليس لان الابمان امر مخالف 
للحسي والادي» فالقابلة بين الادي احسي والغيي 


الاعایي مقابلة لا تتصف بالعقلانية وفيها تحيز وادلحة 
غير مبررة عقلائیا وان مال اليها كثير من منكر الغيب 
والابمان. ما موجود في المعارف الشرعية هو بالضبط 
كهذا النظام فهناك معارف دينية ها رسوخ عند 
الومن يلحقها بالشهود والعیان وهي محكم القران 
وقطعي السنة وهناك معارف دينية ها شواهد وآیات 
یکون وصفها وحاضا حال العارف العيبية الاعانية 
الاياتية. 

الشواهد العرفية الصدقة للخبر كفيلة باحراجه من 
الظن الى العلم وان هذا العلم تصديقي والعرفة 
احاصلة به صدق» وهذا لیس من التعبد او توسعة 
لعلم والصدق بل هو کشف واضاءة من العرفة 
العر فية والعقلائية عميقة وراسخة في و جدان العقلاء 
بالتصدیق لما هو مستقبلي عن الشاهدة والعیان. وهذا 
هو مبدأ (تصديقية العرفة). 


٤۹ 


ان العلم والواقع الشرعي المتحقق .منهج العرض هو 
تصديق وبيان الشواهد والحجج والآيات الى في 
العارف الراسخة کالشهود والعیان اي قطعى القران 
والسنة على العارف الاعری الى هي بحال العارف 
ال والامانية. وهذا یتبین ان العلمية والواقعية 
واليقينية الي يحققها العرض والتوافق والتناسب هي 
علمية عقلائية عرفية وحدانية وفطرية ويقييي وواقع 
عرف عقلائي ووحداني فطري ولیس من استحداث 
ف البین. 


البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی: 


ومعلوم. 


مصدقية الشريعة 

المصدقية وعدم الاحتلاف له حذر عقلائي وهي من 
اهم الاسس لنهج العرض حيث انها تتضمنه والايات 
ظاهرة في ان المضمون والمعرفة المصدقة لما قبلها وا 
هو خارجها من معارف حقة امر معتبر في الابمان 
وصدق المضمون وانه حق وعلم. 

ان محورية القيمة المتنية للخبر ما يصدقه بل وأقره 
سلوك العقلاء قي تعاملاتهم والشرع حری على ذلك» 
ولحقيقة کون الشرع نظاما له دستور وروح ومقاصد 
ورحى وقطب تدور حوله باقي اجزائه وانظمته كان 
الرد والتناسق والتوافق اولیا واساسیا فیه. فکل ما 
يخالف تلك الروح والقاصد والئوابت لا یقر. ولا 
یتحقق اطمئنان او استقرار انتسابي واذعان تصديقي 
الا بان تکون العارف متناسقة متوافقة يشهد بعضها 
بعض وهذا مطلب عقلائي ارتکازي. 
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لا بد من التأكد والتذكير دوما ان الشرع نظام معرفي 
واضح المعالم والحمد لله وهي حصانة له» وفيه معارف 
ثابتة قطعية لا يصح مخالفتها لأنه من نقض الغرض 
ومن الاخلال بالنظام. فالأخبار الظنية مهما كانت 
صحة سندها خاضعة لعملية الرد والعرض والى 
وجوب تبين مدى الموافقة والتناسب ومدى الاقتراب 
من جوهر الشريعة او مدى ابتعادها وشذوذها. وهل 
يعرف غرابة وشذوذ ما ينسب للشرع بظنون نقاية 
من تفسيرات لآيات او تأويلات او روايات احاد الا 
من حلال الرد والعرض» بل ان سيرة المتشرعة حمل 
ظواهر الأحاديث المشكلة على ما يوافق الثابت بل 
ان ظواهر الايات المتشايمة يحمل على محكمهاء وهذا 
كله من تطبيقات العرض والرد. 


فالتقييم المتن متجذر وعميق في الوجدان الشرعي 
كما هو حال اي نظام معرقي دستوري اختصاصي 


o 


يحتكم الى عمومات وقواعد ثابتة ظاهرة هي روح 
النظام وجوهره لا يقبل الا ما توافق معها ويرد ما 
حالفها. وعلى ذلك المعارف الشرعية الثابتة بل 
الارتكاز الشرعي المصدق بسيرة العقلاء بل وفطرقم. 
فمن الجلي جدا ان ما خالف ما هو قطعي من الشرع 
يكون مشكلا بل احيانا يحكم بانه منكر وأحيانا 
یمکم بانه كذب. ولقد رد او كذب السلف والاعلام 
ومن لا يشك في ورعه وتقواه معارف كانت بذه 


الصفة ليس الا انهم طبقوا الرد والعرض. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


عدم قبول معارف شرعية غير مصدقة. 


of 


مبدأ الانصهار 

نحن ميز بين النص القرآني و النص السب و نيز ايضا 
بين الدلالة اللغوية لكل نص لكن حينما نتعلم منهما 
و تتحول الدلالة معرفة في الصدور فأفا تتدحل 
كعناصر معرفية غير متميزة من حيث مصدر العلم 
وانما تبقى متلونة بالأثر النصي اما كعنصر بناء وانتاج 
فهي واحدة» ومن هنا فالعرفة الشرعي قرانية-سنية 
في الصدور والتفرع منها قراني وس دوما» وحصر 
الدليل بالقران والسنة وحصر المعرفة بالقران والسنة 
فا هو ناظر الى دليها ومصدرها واما في محال المعرفة 
فهي واحدة ليست متميزة والتفرع من ذلك الواحد 
وليس من التفرق الظاهري بل من الواحد احقيقي. 
وهكذا الامر بخصوص كل حقل معرفي فان العقل ثي 
مستوى العلم والاعتقاد لا بعيز بين طرق العلم ولا 


ه 


طبيعة الأدلة بل الكل ينصهر ويتوحد ويتناسق ويجرد 
من مصدره وهذا هو مبدأ (انصهار المعرفة). 

ومن هنا فالتفر ع معرفة وهي من القران والسنة 
بواسطة العرفة. فالشريعة قران وسنة الا اما ليست 
قرانا وسنة بتمایز وتباین بل هي قران وسنة بتداحل 
وتشابك وانصهار. فليس هناك معارف قرآنیه 
ومعارف سنية بل هي معارف واحدة هي معارف 
قرآنية سنية. الشريعة معرفة مبنية بعناصر قرانیه سنية 


متداحلة على آصغر مستویات تکوینها. 


البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی: 
عدم قبول ييز معارف شرعية مصدريا ودليليا ق 


مستوى الاعتقاد. 


۵۵ 


ميك الاتصال 

من الامور ال تنتج واقعية المعرفة هو اتصاها المعرقي) 
أي ان المعرفة تنتج عن أحرى بإنتاج طبيعي واقعي 
للو جو د الواقعي عنطقیته لکان صحیحا وكما ان 
آشیاء الواقع واحدائها متصلة ولا تقبل القطع فان 
العارف هکذا حالما وهذا هو مبداً (اتصال العارف). 


ان صفة وخاصية اتصال الفر ع بالأصل اهم بکثیر من 
اي صفة اخرى للمعرفة» والعارف الاسلامية ليست 
معارف متناثرة متباعدة بل هی معارف متناسقة 
متحانسة ومتصل ومتفرعة» وتتبعها بهذا الشکل هو 
السبیل الى اعتصامها. 

دين الاسلام دين اتصال وهذا مصدر عصمته 
واعتصام اهله» وما يحصل احیانا هو التقلیل من شدة 
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الارتباط بأصول المعارف والاتكال على الادلة الظنية 
ما سبب الاختلاف وهو علامة الاخلال باعتصام 
المعارف الدينية. والحق لا يتعدد وإذا كان هناك مجال 
لتبريري تعدد الفهم لأجل اننا امام تعاليم منقولة باللغة 
والكتابة» فان الشريعة منعت ذلك بأصول عقلائية 
واهمها الرد والعرض على المعارف الثابتة فلا يقبل 
تشاد وا 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 
ومعلوم. 


/اه 


مبدأ الجهوية 

المعرفة هي علم بالحقيقة, ولحقيقة ان الحقيقة لما 
حهات متعددة للعلم با فان جهة المعرفة بالحقيقة 
المعينة تؤثر في طبيعة معرفتها أي في صورنا المعرفية 
وهذا هو مبدأ (حهوية المعرفة)). احيانا يظهر الناس 
مختلفين بخصوص حقيقة لكن في الواقع هم غير 
مختلفين فيها واتما هم مختلفين من زاوية النظر اليها 
وتصوراتهم رعا كلها صحيحة. ومن هنا قبل الحكم 
بتحقق الاختلاف لا بد من ضبط وحدة جهة النظر 
الى الوضو ع. 

ان المع هو مجموعة دواثر اتصافية مفردة او مر كبة 
تتکون منها بحموعة من الدواثر الفهمية هذه الدواثر 
تحقق اشکالا من الادراك مختلفة في البعد التصوري 
للشيء » وهناك جهات للمعئ والادراك ینطلق من 
عنصر الشاهد ولیس من منطقة التحلیل لذلك فالعی 


o۸ 


بمكن ان يكون ما يرى او يسمع او ينظر اليه او يصور 
اي انه ما يتصور من جهة معينة لذلك فالشيء الواحد 
له معان مختلفة بل وتعاريف مختلفة باختلاف الجهة, 
وق الحقيقة حينما نقول ان الشيء يعن لمختلفين معان 
هو تعريفه الوظيفي هم فهناك تعريف حقائقية كلي 
وهناك تعريف جهوي وظيفي» والمعئ يمكن ان يكون 
باي من تلك التعاريف وهناك قسم مهم من العی 
هو المعن التخاطبي الذي لا يأخذ من العی الا جهة 
النظر اليه والوظيفية بغاية الاحطار والاشارة باي 
يقة تمكن من احضار الشيء و يمكن ان نسميه 
التعريف التخاطبي في قبال التعريف المفهومي. 
ان هذه الحقيقة أي جهوية المعرفة مهمة جدا في تحقق 
الصراع البشري» ودليل واضح على ان المعارف 
المجردة آمور صعبة التحقق لذلك لا بد من الاتحاه 
نحو توحيد العارف الحهوية بدل البحث عن معارف 


4ه 


عليا موحدة لا يبدو واضحا نفعهاء انما النفع في 
التعامل مع المعارف اجحهوية وتوحيد النظر اليها. ان 
اهم أساس للعلم وعلمية المعرفة هو اعتماد الجهوية 
والكف عن قصد الحقائق المجردة. 


البعد النظري والتطبيقى للمبداً في الفقه العرضى: 


عدم قبول معارف شرعية مختلفة من جهة واحده. 


ميلا العصيية 

لكل معرفة محور لا يقبل الشك والاحتلاف» وهو 
العاصم بخصوص تلك المعرفة» واعتصام المعرفة 
بالمحور مقصد عقلائي بل وفطري تقوم عليه معارف 
البشرية وهذا هو مبدأ (عصمة المعرفة). فالسعي نحو 
العصمة مطلب عقلائي بل فطري الا انه يصطدم 
بعوامل نفسية تشوش العقل وتبعده عن غاياته. 
والشريعة نوع من المعرفة وهي تسعى نحو العصمة 
لذلك لقد امرت الشريعة بالاعتصام بحبل الله وهو ما 
يعصم المعرفة الشرعية» ومن مصاديقه واهمها هو 
المعارف المحورية الاساسية في الدين المعلومة قطعا 
وبأحكام وال غيرها يرد اليها وال يمكن ان نسميها 
ام المعارف الشرعية وهی معصومة لأحل حقيقية 
علميتها فاذا رد الحديث الى ام الشريعة فانه يعتصم 
ورده بان يعلم له شاهد منهاء والاعتصام فعل لا 


1١ 


يتأخر نتیجته فيكون الحدذيث معصوما وتکون المحرفة 
الى تستفاد منه معصومق ومن هنا فالفهم الذي له 
شاهد ومصدق من محور الشريعة من النص المعلوم 
هو معرفة معصومة قد اعتصمت بأم الشريعة فصارت 
معصومة أي علمها حقيقي وليس ادعائيا. وحينما 
يتفرع المتفرع من أصل معصوم بتفرع له شاهد 
ومصدق من محور الشريعة فانه يكون معصوما ومنه 
فتوى المفيٍ الذي يتفرع بتفرع معتصم من الاصل 
النصي العتصم. وهذا هو الاستنباط العصوم. لكن 
هذه العملية تصطدم بعقبات إجرائية كثيرة تضعف 
تحققها أهمها عدم الاقتناع بغاية عصمة المعرفة عند 


الناس. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 
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مبداً العرضية 

كل معرفة يستقبلها الانسان يردها الى ما يعرف من 
معارف بعرضها عليها وعلى قدر التوافق والتناسب 
يطمان لما والا كانت في حيز النكارة والشذوذ حن 
یجد ها تبريرا لتقبلها. عملية العرض هذا راسخة 
ومتجذرة في الادراك البشري الا انها بحري بشكل 
غير محسوس والا فانه لا يتم إدراك أي معرفة صغرت 
او كبرت الا باجراء الرد عليه وهذا هو مبدأ (عرض 
المعرفة). 

ورین گري ثي هنا سات سرض اعارف 
ابحديدة على ما هو معلوم من حکم القران ومتفق 
السنة ال هي اصول العارف الدينية والیها يرد غیرها 
من معارف سواء دلالات او نقولات فیکون عدم 
النکارة وعدم الشذوذ عاملا حاسما في تعیین الحق 


و الصدق. 
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إذا واجه العقل معرفة شاذة ليس ها شاهد او مصدق 
ما يعرف فانه يصفها باها غريبة» حيث ان للمعرفة 
حقول والرد اهم عوامل الاستقرار في العرفة العقلية. 
وتلك المعرفة الغريبة إذا كانت تخالف وبصراحة 
معارف معلومة فان العقل يصفها بالمنكرة. فلدينا 
العرفة الغريبة وهي الق ليس لما شاهد او مصدق فهي 
ظن» والمعرفة المنكرة وهي الي تخالف ما هو ثابت 
من معرفة فهي كذب. هذا الفهم مهم جدا ف أسس 
عملية العرض الشرعي ومفهوم الموافقة في الفقه 
العرضي. فالموافقة ليس عدم المخالفة بل الموافقة 


وجود شاهد ومصدق. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


E 


عرب عرض اللارف من يدها وعم یرل 
معارف شرعية الا بعد عرضها على ما هو ثابت 


وتبين وجود شواهد ها. 


عرضية الشريعة 


ان العقل البشري كفوء جدا في الرد المعرفي ككفاءته 
في تحصیل المع من النص» رغم تعدد جوانب 
الملاحظة والمعاني الب تحضر عند الرد» وغالبا ما حصل 
الرد مباشرة عند تلقي العق فيكون هناك قبول او 
ارتياب او عدم تبين الحال. وهذا يعود لسببين اولا 
كفاءة العقل في الرد وثانيا رسوخ المعارف الثابتة 
بخصوص المعارف وخصوصا المعارف الدينية. ان 
عرض المعارف الجديدة على ما هو معلوم من الشريعة 
صفة مميزة ومهمة لاحل حصول معارف متسقة 
متوافقة. ان الرد عملية عفوية عرفية عقلائية بسيطة 
الا انه احیانا یلتفت الیها وتعتبر و آحیانا لا یلتفت 
الیها. منهج العرض وتقييم اللصوص بالعرض يعن 
الالتفات الى عملية الرد ولیس القيام يما في الواقم. 
ومن هنا فمنهج العرض لیس امرا غریبا على الوجدان 
والفطرة والعقلائية بل هو مصدق ووجه لعلمية الرد 
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العقلی . ما حصل أحيانا هو تبريرا تدعي العلمية 
تتجاوز الرد الا ان الوحدان یبقی غير مقتنع .ما یترتب 
وینتج عن تلك الادعاءات ولو ان الفقه استمع 
لصوت الوجدان ولداحل الانسان لما رغب عن منهج 
العرض ابدا. 

قد بینت في منسابات کثيرة ان العرض یکون للمعر فة 
الظنية» وهنا امران الاول الظنية للکلام النقول لما 
حهتان الاول ظنية النقل وظنية الدلالق اما ظنية النقل 
فهي مختصة باحدیث ظن الصدور واما آیات القران 
والسنة التفق علیها فلیست موضوعا للعرض بل هي 
ما یعرض علیه. والغرض هنا احراج الحديث الظی 
الى حالة العلم فیصبح حدیثا معلوما بالتصدیق 
و الشواهد. 

واما من جهة الفهم فالعروض ایضا الفهم الظی 
فالفهم فهمان فهم قطعي متفق عليه بين السلمین له 
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أصل عرق وعقلائي ومعرقي وفهم لا يتصف بذلك 
الفهم المتفق عليه لا يعرض بل هو ما يعرض عليه هو 
المعرفة المعروض عليها غيرهاء وانما العرض للفهم 
الظيئ. وهذا الفهم الظن قد يكون لنص قطعي کاية 
او حديث ثابت او لنص ظئ كحديث ظن الصدور. 
حينما يبلغ العقل مضمون معين فانه يعرضه على ما 
یعرف فان وجد له شاهدا ومصدقا من المعارف الى 
عنده سابقا فانه يقر ويذعن بالنقل والظاهر والا 
توقف او رفض المضمون. ان الاصل في النقل عند 
العقل هو الظن» فان وجد شاهدا ومصدقا صار علما 
واقر والا بقي ظنا. ومن الواضح ان القرآن الکرم 
ظاهر ق ان الاعتبار بخصائص الضمون النقول 
بالطابقة للحق بعلامات ذاتية» فیصح نسبة النقل الى 
البي صلی الله عليه وآله بتحقیق صفات الصدقية 
و الوافقة للقران والسنة الثابتة. 


1۸ 


تة اق الفقه العر ض :۰ 

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضى 

5 ني ا ضية او تعارض 
عدم قبول معارف شرع عير عر ضب 


15 


مبداً العلمية 

امام اصیل و العرفة وغريزة بشرية ولا تلو 
معرفة منها حن العرف بل حن الواقع وهذا هو مبدأ 
(علمية المعرفة). 

المعرفة غایتها الحقيقة والعرفة العلمية حقيقة عند 
الانسان أي انا يتزها منزلة احقيقة بل أحيانا لا كيز 
بين الحقيقة ومعرفتها. ان القول بعلم أي وفق طريقة 
عرفية مستقيمة ف الاثبات هو حق وصدق عند 
الانسان. واما القول بالظن ووفق طريقة غير مستقيمة 
عند العقلاء في الاثبات فباطل وكذب. 

هناك تأصيل وتفريع علميان وهناك تأصيل وتفريع 
ظنیان. فهناك من يثبت المعرفة بعلم وهناك من يثبتها 
بغير علم والثاني هو الادعاء عرفاء والاول هو 
الاثبات حقيقة» فيكون لدينا اثبات حقيقي للمعرفة 
وادعاء اثبات فا. ورعا من المناسب استعمال هذين 


V و‎ 


اللفظين بان نستعمل لفظ (الاثبات) لعمل العا م الذي 
يثبت اصلا شرعیا علمیا او فرعا شرعیا علمیا فهذا 
العمل اثبات والذي يعبر عنه احیانا بالاستنباط 
والتفریع والاحتهاد العلمي. واما الذي يعمل بالظن 
فعمله ادعاء فهو يدعي معرفة ومنه الاحتهاد الظی. 
وهذا وصف حسن وئییز جيد. فمن اليد استبدال 
کلمة الاجتهاد العلمي بکلمة (اثبات) و کلمة 
الاحتهاد الط بکلمة (ادعاء). والمشكلة ان الشهور 
الان یستخدم کلمة اجتهاد على الاثبات العلمي 
للفرو ع وهذا حطا واضح ولا بد ان یصحح لانه 
يؤدي بل ادى الى خلط فعلاء لان حرمة الاجتهاد 
الظی ق الدین اة بیتما ابات الفرو ع بالاحتهاد 
العلمي حائزة بل واحبة احیانا. ومن المفيد الاشارة 
ان الفقه العرضی لا یفارق الاحتهاد العلمی» فالحتهد 
العارضي مثبت علمي دوما و هذه الصفة الميزة لا 


۷۱ 


تتوفر في المجتهد الاصول الذي يعتمد الظن كخبر 


الواحد. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضی: 
عدم قبول معارف شرعية غير علمية لا يثبتها 


علمية الشريعة 


۷ 


المعرفة الشرعية علم» ولا تقبل بالظن ومن الخطأ 
ادخال الظن فيها لكن حصل تقصير هنا ودخل الظن 
ف علم الشريعة وخصوصا عن طريق العمل بخبر 
الواحد وشتت المعرفة الفقهية. لا بد من ترك النقل 
الطئي واعتماد النقل العلمي» وخصوصا الحديث 
الظی النسوب للبي صلوات الله عليه» واما القران 
والسنة القطعية فهما علم» وقد بينا ان العامل الوحيد 
الذي يخرج الحديث من الظن الى العلم هو موافقته 
للقران والسنة اي وجود شواهد معرفية له من 
المعارف الثابتة من القران والسنة. ولو ان اي مسلم 
آحري هذا الاجراء على مجموعة من الأحاديث الظنية 
فانه سيصل الى مجموعة معارف تتطابق كثيرا مع اي 
مسلم اخر يجري هذا الاجراء اي عرض الحديث على 
القران والسنة» وليس المهم الرواية بل المهم المضمون 
لان المعارف مضامين وليس روايات. واما الفهم 


VT 


الظئ فعلاجه اعتماد الفهم العلمي والفهم العلمي هو 
معاملة النص الشرعي من دون اي تدخل خارجي 
غير الوجدان اللغوي» فكما اننا نتعامل مع كلامنا 
بكل وجدانية وبساطة وتوحد واتفاق في القهم فانه 
علينا ان نفعل ذلك جاه النص الشرعي» و کون النص 
نزل تی زمن سابق والكلام قيل تی زمن كانت ادوات 
الفهم متكاملة فان هذا لا يعن بحویز الاحتلاف بل 
يعي تكامل الفهم وتكامل الفهم ايضا بالعلم ولیس 
بالظن» وإذا وصلنا الى ادوات فهم علمية فانا سنصل 
ال فهم علمي» والعلم لا يختلف. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


V٤ 


مبدأ الخصائصية 

العارف حقول ليس من جهة الموضوع بل من جهة 
الخصائص وهذا هو مبدأ حصائصية العرفة وهو غير 
احقول المعرفية» فالحقول تتوز ع بحسب الوضوعات 
بينما الخصائص بحسب الصفات والخصائص. 
ولحقيقة ان العارف الشرعية معارف متميزة و ذات 
صبغة متميزة وها حصائص مميزة فان النسبة الیها لا 
بد ان تکون بصورة خصائصية وانتمائية وتشامية 
وتماثيلة» وهذا هو جوهر اشتقاق الفاهیم الشرعية 
وتميزه بانه ذا حصائص وتميزات معرفية خاصة تعرف 


بالتشابه وعدم الاحتلاف و التصدیق . 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


Vo 


عدم قبول معارف شرعية لا توافق خصائص ما هو 
ثابت من جهة موضوعها الخاص ومن جهة معارف 
الشريعة بشكل عام» لا بد من المشابهة في الخصائص 
(الصبغة). 


ك/ا 


مبداً وحدة المحل 

العقل والوحدان يبي المعارف بشكل مرتب ومتناسق 
ومنتج ولذلك هو ينفي الاختلاف والاحتمال 
والتعدد فدوما هناك معرفة واحدة ممكنة لشغل 
الاستفادة فأي إدراك سواء كان بنص او غيره فان 
الاستفادة هي متاحة لعنصر معرفي واحد. وإذا مثلنا 
للاستفادة بالمحل او المكان وعنصر المعرفة هو الحال 
فيه او الشاغل له فانه دوما هناك محل واحد لا يتسع 
الا لشاغل واحد أي عنصر معرقي واحد» وهذا هو 
مبداً وحدة الحل. فمهما تعددت الادلة واحتلفت 
فليس هناك الا واحد مکن للعقل قبوله وهذا یبطل 
التوقف والتخییر. ویکون تعيين ذلك الاختیار الواحد 
بواسطة وسائل العرض. فلا تعدد و ذا اراد التغییر فلا 
بد ان یستبدل العرفة ال شغلت الحل ولیس هناك 
طریق اخر. فالعقل يجعل مکانا فارغا یقبل عنصرا 


۷۷ 


واحدا لأنه يريد ان يتقدم بواسطته في بنائه والبناء 
العقلى دائما طولى في الجهة الواحدة وانما العرضية 
تكون بجهة احرى والجهة حقيقة هي المحل المتميز. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 
عدم قبول شرعنة الاختالاف او التمهيد للاختلاف 
بل لا بد من توحيد المباني والمعارف كو کون الانتهاء 


ال معرفة مو حده أصل. 


۷۸ 


مبدأ وحدة الشاغل 

كل محل متميز معرفيا هناك عنصر واحد يشغله. وهذا 
فعرض المعرفة وتعريف المعرفة ومعرفا المعرفة لا تقبل 
الا شكلا واحدا فلو جاء أحاديث بألفاظ متعددة وقد 
علم وحدة الجهة من حيث المتكلم والتكلم فان 
العرض لا يقبل الا لفظا واحدة هو ما يكون له شاهد 
معرفي وغيره يصبح معتلا. الشريعة معرفة والعرفة 
كالواقع لا تقبل التعدد و کون دليل الشريعة قولي و 
مفاهيمه اعتبارية لا يجوز القول بإمكان التعدد كما 
ان في الشريعة أصولا عامة معلومة تفضيلية كاختيار 
الأسهل والأهناً و الايسر ونحو ذلك من الاصول اليّ 
تعين الاحتيار» لذلك لا يكون هناك دليلان موافقين 
للمعارف الثابتة » بل دوما هناك واحد وهو صاحب 
الشواهد» ومن هنا فإمكانية ان يكون هناك نصان 


۷۹ 


لان المعرفة لا تتعدد حي ظاهرا ولأنه لا بد ان احدهما 
له شاهد ومصدق يعينه فيكون هو الشاغل الوحيد 


للمحل الوحيد التاح وهذا هو مبدأ وحدة الشاغل. 


ان المعرفة لا تتعدد والعرض العرقي الصحيح لا يجعلها 
تتعدد ومن هنا فلا تصل النوبة الى التوقف او التخيير 
بل دوما هناك تعيين. فاذا عرض عليك حديثان 
متقاربان فعليك ان تختار الموافق للأصول من حيث 
اليسر والسهولة وهو المتعين. كما ان المعرفة تستدعي 
العمل فكل ما علمت عملت ولا يتأحر العمل 
لاحتمال وجود معارض الا انه حين يعلم المعارض 
ويترحح يجب تعديل المعرفة والاعمال السابقة 
صحيحة وهذه هي سهولة الشريعة وسعتها. ان الفقه 
العرضي كفوء جدا في تعيين ما جب ان يشغل المحل 
الواحد فلا يبقى جال للتوقف او التخيير. فالتوقف 


والتخيير من مقولات الفقه الاصولى وليس الفقه 
العرضي . 

البعد النظري والتطبيقي للمبداً ‏ الفقه العرضی: 
عدم قبول تعدد المعرفة لا دليلا ولا دلالة ولا مدلولا 


ولا حال للتوقف او التخيير. 


۱ 


مبدأً الاثرية 

من الراسخ في وجداننا وفي الواقع ان هناك أشياء نعلم 
بو جودها حتما وقعا الا اننا لا ندركها كمادة وهذا 
ما نسميه (العلم الاثري) أي العلم بالشيء بأثره في 
قبال العلم الصوري أي ما يكون له صورة في اذهاننا. 
ان من إمكانات العقل ابارة انه يمكن ان يدرك أشياء 
بأثرها من دون ان يتصوره وهذا غالبا ما يشار اليه 
في الشرع العرفة بالايات والدلائل والمعرفة بالقلب 
في قبال الحس. وق الحقيقة هو ليس في قبال الحس 
وانما في قبال التصور الشكلي. بل في الحقيقة لا يذعن 
العقل لوجود صورة من دون ابر فحى ما لا يدرك 
أثره من الأشياء الصورية يفترض العقل ان له اثرا وان 
م يدرك» فهذه الاثرية مترسخة في المعرفة» فالإدراك 


اما اتري وهو موافق للغاية المعرفية او صوري وهذا 


A۲ 


ان لم يدرك له اثر افترض له اثر غير معلوم وهذا هو 
مبدأ الاثرية في المعرفة. 

ان العقل يمكنه ان يذعن بوجود شيء لا يدرك له 
أي صورة ان كان له وجود وحضور مور عا لا بمكن 
دفعه ومن هذه المعارف هو المعرفة بالله فان العقل 
نكر اك و بقوة وجود الّه ا بدلائله واثار فعله و اقعنا 
الا انه یعجز عن تصور صورة له. کما ان الراسخ 
في وجدان العقل ان ما يدرك آثره ولا يدرك صورته 
هو من العجز بحاه قوة وجوده ولیس ضعف وجوده. 
فهذه الوجودات الى لا تدرك الا بالاثر هي 
وحوديات جبارة يقر العقل بالعجز بحاهها بل أحيانا 
یعبدها وهذا هو أحد آسباب الشرك وهو ان العقل 
یعلم بوجدانه وحود شيء له إثر في حیاته الا انه يريد 
ان يعطيه صورة فیجعل صورة تمثيلية. والشر ع أدرك 
حطورة ذلك فنهي عن تمثيل الله تعالى باي مثل وهذا 


AY 


من الدلائل الحقيقة على سماوية الشرع الإسلامي 
لبلوغه حقيقة عميقة في الإنسانية لا يتوصل اليها 
العقل. ان النهي عن ثيل الاله عثال ناتج عن عمق 
المعرفة بحقيقة الانسان الى يعجز العقل عن معرفتها 
وهذا بسبب احاطة علم الله بالأشياء وقصور العقل 


الاحاطة. 


البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی: 


عدم قبول معارف شرعية ليس ها صورة او لیس ها 
إثر. ووجوب اثبات المعرفة بأثرها وان م تدرك 


صورها. 


/ 


مبدأ الجمالية 


الواقعية هي معرفة وحدانية بانتظام الكون وتناسقه 
وهذا التناسق والتناغم هو الذي رسخ مبدأ العدل 
والاعتدال في وجدانناء وهما مصدر الاخلاق والضمير 
الإنساني الذي هو تفاعل بين الانسان البق على 
المنفعة والذاتية وبين التناسق والتناغم» وهذا هو البعد 
الجمالي للأخلاق فالجمال هو المولد للأخلاق. وهذا 
فالواقع والمعرفة به لا تقبل الا الجميل ومنه الأخلاقي 
وهذا هو مبداً جمالية المعرفة. 


وما حصل من اضطراب جمالي أي بحدوث قبح فان 
الواقع والعقل سيكافح لارحاع الوضع الى حالته 
الجمالية المستقرة والله تعالى يتدحل لاجل اعانة 
الانسان على ارجاع الوضع وواقعه الى وضعه الجمالي 
والأحلاقي ومنها ارسال الرسل. فالجمالية غاية 


Ao 


الوحود والواقع والمعرفة والوجدان لا يقبل باستمرار 
احتلاطا لأنه حلاف غاياته أي خلاف وجداننا 
وحلاف تناغم معارفنا ولهذا كل معرفة يمكن للعقل 
قبولها لا بد ان تتصف بالجمال» ومنها العارف 
الشرعية فكانت الحمالية اصلا في المعارف الشرعية 
فلا يقبل العقل معرفة تنسب للشرع لا تتصف 
بالجمال. ان القبح خلاف الوجدان وغريب عن 
طبيعة الانسان ولكي يألف الانسان الظلم والقبح فانه 
يحتاج الى تربية منحرفة كبيرة وهذا ما يهبط بالانسان 
الى مستويات لا تليق به واهم اشكال القبح المخالف 
للجمالية المعرفية هو انكار الخالق وعدم شكره. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


۹ 


عدم قبول معارف شرعية غير جميلة. أي معرفة 
تنسب للشرع» وهكذا الكلام في الباقي. 


AY 


سل ال مد 

الکون الذي نعيش فيه قائم على النظام والاحکام 
ودوما یتجه الى الاستقرار وبسبب آمور واضحة 
تظهر حالات الشر و الضرن اما حالات الشر -وهو 
الفعل غير الأحلاقي - فهو بسبب فعل الانسان 
واختياره الاناني» واما الضرر الذي یکون بفعل 
الطبيعة فهو بسب حالة التداحل بين الأشياء» أي 
بأسباب فيزيائية تفاعلية بين الأشياء تكون حتمية 
ناتحة عن طبيعة الاشياء. وكلاهما الشر الأخلاقي 
والشر الطبيعي أمور يختبر فيها الانسان. لكي يجتنب 
الشر بكل انواعه ويحاول ازالته ويصبر عليه ان حصل. 
و کون الانسان مخلوقا للاحتبار وان هناك دوما مراقبة 
لفعله من المعارف الوجدانية الراسخة ما يدل على ان 
تلك الأمور ال تبدو مخالفة للحسن من الحكمة الى 


اودعها الله في الكون واشيائه ولفا من ارادته تعالى في 


A۸ 


الكون لاجل اختبار الانسان. ان إدراك الحقيقة 
الاختبارية للخلق الانسان مهم جدا لفهم الكثير 
احکمة ق الأمون الكونية وان علق الّه فال الکون 
بحكمة لاحل الانسان معرفة راسخة و حلقه الانسان 
بحكمة لاحل الاختبار الانسان وهذا هو مبداً حکمة 
العرفة. فح خلق الضرر والشر هو لحكمة ومن 
احکام الکون. فالکون كله حکم وكله خير حي 
ضرره وشره والعرفة بالکون وبالاشیاء تتصف 
بالحكمة آیضا ولا یقبل العقل السلیم معرفة مخالفة 
للحکمة. 


البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی: 


۹ 


مبدأ العقلائية 

العلم مقدمة من مقدامات المعرفة. فالعلم هو معرفة 
حقائق مستقلة بالخارج لا عکن للعقل انتاجهاء 
وحينما تكتشف بالعلم تصبح مادة ومعرفة متاحة 
يحري عليها العقل عملياته» ولا معرفة متاحة الا 
بادراك عقلي. وهذا هو مبداً عقلائية المعرفة. 


ان الاستنتاج العقلي هو في الواقع اجراء عقلي على 
معارف معلومة. وععی احری الادراك المباشر للأُشياء 
بالحواس هذا علم وليس عملية عقلية وانما العقل 
يستقبل هذا العلم ويجري عليه عمليات التحليل. ومن 
هنا يتبين ان الحقيقة العلمية حقيقة مستقلة بالوجود 
قي حارج النظام العقلي. اما الحقيقة العقلية فهي كل 
معرفة مستفادة من العلم أي كل ما يحلله العقل 
ويتوصل اليه من علاقات. وبينما الحقيقة العلمية 
بسيطة وطريقيه و بجردة عن العمل العقلي فان الحقيقة 


العقلية حقائق معرفية هائية ومرتبطة بتاريخ الانسان 
وارثه الشخصي. فالحقائق العلمية نوعية وصفية بينما 
الحقائق المعرفية فردية تحليلية. 

لكن لا بد من التأكيد ان الحقيقة العلمية ليست فقط 
حسية وانما اثرية» أي يعلم الشيء بأثره والحقيقة 
الاثرية حقيقة علمية وليست عقلية كما يعتقد ويشار 
اليه عادة» فالمؤثر يدرك علما كاملا حقيقا وان كان 
لا خس. وبعد ان يدرك ان العقل سيجري عليه 
عملياته. ومن هنا فالامکان العقلی والاستحالة العقلية 


هي امور حقيقية ها وجود في الخارج الا انها غير 


e وي‎ 
0 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضی: 


۹۱ 


عقلائية الشريعة 

الشريعة معرفة بشرية والمعرفة البشرية من مقوماقا اما 
عقلية ليس لان العقل هو اداة الادراك فقط وانما لان 
العقل هو الميزان لاحل قبول الخارج والاذعان له. لا 
يمكننا باي حال من الاحوال فصل الانسان عن عقله 
لان العقل هو الوجدان والوجدان لا يمكن ان يتخلف 
نعم بمكن ان يقهر لكن لا يتخلف وبالطريقة السوية 
الفطرية» فلا بد ان يكون كل شيء موافق للعقل 
والوحدان ومنه الشريعة. من هنا فكل نقل ينسب الى 
الشريعة يخالف العقل لا يقبل وكل فهم لنص مخالف 
للعقل لا يقبل وكل تفريع من أصل نصي ينبغي ان 
يكون بقوانين العقل السليمة أي العقلاء» فالدين 
حقيقة كامل بالقران والسنة بإذعان العقل وتفريع 
العقل. لا عکن باي حال من الاحوال التقليل من 


۹۲ 


شان العقل قي الشريعة الا انه یستنیر بعلم النص لان 
الشريعة علم والعقل يتنور بالعلم. 

بالعلم الانسان يكتشف الاشياء في الخارج والعقل 
يجري عليه عملياته الادراكية من رد وعرض وتحليل. 
لذلك فالعلم يمكن ان يدعي لكن العقل لا يدعي الا 
انه قد خد ع بالعلم. ومن هنا تبرز ضرورة اعتماد 
الوحدان والفطرة السليمة والنقاء الأصلي للإنسان 
بدل المصطلح التخصصي العلماء والذي قد يصنع 
الزحرف العلمي المضلل أحيانا. 


العقل التمييزي هو آلة الرشد والادراك وهو ليس 
فقط يدرك الاشياء كصور وعلاقات بين الاشياء 
وليس فقط بمكنه ان يخترع علاقات ويحلل ويضيف 


ویحذف وانما هناك صفة واضحة ومتميزة في العقل 


التمييزي هی احكامه الوجدانية الانسانية او الضمير 
الانساني وهو احكام الحسن والقبح وهي علاقات 
الانسانية. و كلها كانت العرفة عميقة کانت آکثر 
حاکمية على غيرها و کلما كانت راسخة كانت 


البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی: 
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مبدأ المنطقية 

المعرفة البشرية معرفة منطقية ولا تقبل بغير النطقي 
فلكل شيء تبرير وتعليل وان جهل فهو محفوظ هاء 
ومن ذلك المعارف الشرعية الى هي أساس الحكمة 
وهذا هو مبدأ منطقية المعرفة. ان الله يريد من المؤمن 
ان عثل نموذج الحكمة والمنطق. لذلك جعل شريعته 
قائمة على الحكمة والمنطق والفطرة. فينبغي للمؤمن 
ان يظهر بأعلى درحات المنطقية لكيلا يبدو منفصلا 
عن الحقيقة وانه يعيش منعزلا في الخيال. ان ظهور 
المؤمن بصورة الشخص اللامنطقي يضر به وبالدين. 
وحينما يجمع العقلاء على أمر منطقي لا ينبغي 
للمؤمن بحجة الابمان والتعبد ان يظهر بصورة 
الشخص اللامنطقي. ويعارض منطق العقلاء. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضی: 
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منطقية الشريعة 


مبدأ التناسب هذا يجعل الاصل في المعارف الشرعية 
المنطقية ولا يكتفى فيها بالظن. لذلك فهكذا نوع من 
معارف إذا جاءت بطرق ظنية فأنها في منهج العرض 
لا تصلح لمعارضة المعروفات والمعهودات من معارف 
وتكون هي الثابتة» فهكذا احبار تبقى ظنا فلا تفيد 
علما ولا عملا. 

ان عامل الاعتدال العرق والنطقية العرفية محفوظة في 
الشريعة حيث ان لكل موضوع محال من العارف 
الحمولية محدود وفق الشواهد والصدقات واخروج 
عنه هو لغرض تييزي بين علم الخالق وعلم الخلوق 
وقدرة الخالق وقدرة الخلوق. و هکذا معرفة استئنائية 


= کاسر للمنطقية ظاهرا- لا بد فیها من معارف 


قطعية من محكم قراني ومتفق سنة او ما يتصل بمما 
اتصالا معرفيا وثيقا بحيث يعد منها واليها وهو اعلى 
درجات المصدقية والشواهدية» حيث ان للمصدقية 
والشواهدية درحات وهنا يطلب اعلاها لاحل ما 
تقدم. ان المنطقية محفوظة في الشريعة ولا تكسر واقعا 
واما قصور التلقي يظهر له عناصر تخرج عن تلك 
المنطقية المعرفية لكن في الواقع لا حروج عنها. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


عدم قبول معارف شرعية لا تتصف بالمنطقية. 


إدراك البعد الاخلاقي للوجود مهم وهو وحدان 
وفطري. فان هذا الكون لا يقبل بشكل دائم الا حالة 
الوجود الأحلاقي» لذلك حينما تختل الاحلاق يكون 
هناك تدخل لاحل التصحيح والرجوع الى المستوى 
المستقر. وبذا يمكن تفسير ارسال الرسالات 
السماوية. كما ان الوحود يسعى نحو علاقات ذات 
بعد اخلاقي ايجابي فان تلك العلاقات تسعى نحو 
وجود اقوى وأكبر والحال بالعكس بالنسبة للعلاقات 
ذات القيمة الاخلاقية السلبية فان الوجود يسعى الى 
اقل مقدار منها فغايتها الوحودية اقل مقدار من 
الوجود والظهور. كما انه يمكن فهم فعل الخير وقوی 
الخير باما عوامل لظهور اقوی للعلاقات الاخلاقية 
وان فعل الشر وقوی الشر باما عوامل لظهور 


العلاقات الاخلاقية. هذا الفهم الاخلاقي للشر والخير 
مهم جدا في المعرفة. ومن هنا يعلم ان كل ما في 
الوجود محكم وواضح حن العناصر اللاأخلاقية 
والقوى الشريرة» فان وحودها ليس نفسي بل غيري 
للاختبا وان غاية الوجود. وعکن وصف حالة 
الوجود ان للکون او الطبيعة عقلا احلاقیا یسعی الى 
اقل مقدار من الشر وان هناك قوی غريبة لا عقلانية 
تسعی الى اظهار الشر ‏ الکون. فاللاعقلانية 
واللاأحلاقية هي قوی الشر وهي الي تعارض غایات 
لوجود وسعیه نحو التکامل الاخلاقي. فالوحودات 
في الکون والعالم والطبيعة تسعی نحو تکامل اخلاقي. 
والحكمة في ذلك الدافع اللاعقلاني الغریب الشیطان 
هو لأحل الامتحان والاعتبار. ومذا یکون الوجود 
كله حکم وتشابه وجود الشیطان ینحل الى الاحکام 
بوضوح حکمة وجوده الاختبارية الامتحانية. 


العنصر اللاأخلاقي هو الشر الحقيقي اما ما يصيب 
الانسان بفعل العقوبة الاخلاقية وبسبب ما يحصل من 
امور طبيعية فأنما ليست شرا بل هي فرص للعمل 
الاخلاقي. ان هذا البعد الأخلاقي التكويئ في الكون 
أيضا متجذر ومتجسد ف المعرفة به فما المعرفة الا 
صورة امينة غايتها الحقائق وهذا هو المبدأ الأحلاقي 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


عدم قبول معارف شرعية غير أخلاقية. 


الكمال الأحلاقي للحكم الإلمي يجعل الاخلاقية 
مقومة للمعرفة الشرعية فلا تقر معرفة شرعية الا إذا 
كانت اخلاقية» كما انها تنهي أي مناقشة في نسبية 
الاحلاق وا کتساا فهي امر فطري وجداني راسخ 
تعرف به الاشیاء ولیس یعرف بالأشياء. والأخلاقية 
الراسخة في الوجدان الإنساني یکشف آیضا عن 
انسانية الشريعة وتقوم معارفها با. و کل منتبع 
للتشریع والعارف الدينية عموما يدرك وبعمق البعد 
الااخلاقي والانسایي الذي تقوم عليه الشريعة 
والعقلانية والاخلاقية المبثوثة في المعارف الشرعية 
فمهما كان الحكم الشرعي جزئيا فانه دوما یتسم 
بالبعد الاخلاقي» والدلائل على هذا القول ليس فقط 
نصية حكمية تنص على اخلاقية الشريعة وانما ايضا 
تطبيقية عملية. إدراك الوم الأحلاقي والإنساني 


للمعرفة الشرعية له أهمية من امحانب التطبيقي للعرض 
والرد لان الدليل الشرعي نقل ويتأثر أحيانا في ظرفه 
الذي قد يكون فيه تأثير لا أخلاقي فيسقط على النص 
وجور ما يناسب ذلك فيجب على العارض الا يقبل 
أي نقل يخالف الأحلاقية والإنسانية.. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


عدم قبول معارف شرعية غير أخلاقية. 


مبداً الفلسفية 

فلسفة المعرفة مقدمة ضرورية لما وعکن ان تخدم 
العلم. كما انه من المفيد الكتابة في فلسفة الشريعة 
ومن ثم تقيم تلك الفرضيات الفلسفة فيثبت منها ما 
هو علم فينسب الى الشريعة وما هو ليس بعلم فيبقى 
في فلسفة الشريعة ولا ينسب اليها. ولا بد ان يشار 
الى ان كل معرفة تولد في العقل محالا فلسفيا صغر او 
کب وهذا هو مبداً فلسفية المعرفة.. ان الفلسفة ظن 
وليست حقائق ولا علما الا انما تكتب عنطقية 
وتحاول ان تصل الى بيان وتفسير وتفصيل منطقي 
وان توصل الى فرضيات تقع في جال نستطيع ان 
نسميه المعارف الظنية القريبة من العلم والق بالأدلة 
العلمية تقبل او ترفض. وقد يقال لماذا تقترح المعرفة 
الفلسفية ومن ثم ينبغي ان تقيم؟ الا يكون من الحكمة 


التفر ع من الدليل دوما من دول افتراض او اقتراح 


فان هذا عبت وتقوية للظن واغترار به؟ وامحواب ان 
هناك شعورا انسانیا و جدانیا ان العرفة الانسانية آکثر 
تقدما من علم الانسان وهذا تام الا ان اثبات تلك 
العرفة يحتاج الى علم ولیس فرضیات وتخيلات كما 
ان منطقية الطر ح الفلسفية فيه حرية آکبر للفرضیات 
وهو ما يولد مصدرا ظنیا للمعرفة العلمية» وهذه 
حاصية فلسفة العلم انما تدور حول حقائق العلم 
وتحاول ان تکشف مناطق معرفية لا یلتفت الیها 
الطر ح التقليدي. لکن من الهم والهم جدا ان تلك 
الفرضیات الفلسفية تبقی فلسفی ولا تنسب الى العلم 
ولا تنسب الى الشريعة ولا يقال اما ما یستفاد من 
معارف الشريعة بل تبقی ظنا وفرضية وفلسفة حي 
تثبت بالدلیل الشرعي قبوضا من عدمه. ولا يظن ان 
اثبات الفرضية الفلسفية المختصة ععرفة علمية امرا 


متنعا بل هو امر يسر جدا بشرط ان تحقق تلك 


الفلسفة درجة الظن المنتمية الى تلك المعرفة أي ان 
تنطلق من ادلتها وليس فرضيات منعزلة. ففلسفة 
الشريعة يجب ان تنطلق من معارفها الحكمية والدليلة 
ثم يتم عرضها على البحث وعلى المعارف المعلومة 
ليتبين امكان |حراجها من الظن الى العلم. 

فلسفة العلم ومنها فلسفة الشريعة لا عکن ان تكون 
بذاقا علما ولا تكون من الشريعة وعکن ان تکون 
من مقدماته أي العارف القريبة منه ولا يصح ان 
تسب اله او تکون منه الا بائبات تفرعها منه, 
فحینما تطرح معارف فلسفية بخصوص الحقيقة 
الشرعية فان ما یطرح حينها ليس من الشريعة ولا 
من حقائقها وكل الاحکام ال تفترضها ليست من 
الشر ع الا اما تصلح لان تکون موضع بحث وتمحيص 
ولا جوز نکران ان کثیرا من الحقائق العلمية كان 


اساسها الفلسفة» بل ان الفرضیات وهي معارف 


فلسفية من مقدمات العلوم الثابتة. ولهذا فمن المفيد 
ان تكون هناك فلسفة للشريعة وتطرح الافكار 
المنطقية المتناسقة المتوافقة بخصوص الحقائق الشرعية 
رصت العمق العرق طرانب کثبرة من الشريعة. ان 
وجود فلسفة للشريعة وفلاسفة شريعة مهم جدا وله 
فوائد بشرط التمییز بين علم الشريعة وفلسفتها 
وستکون مبا رکة. 


البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی: 


فلسفية غير مبرهن علیها. 


مبداً الإبداعية 

العقل مخلوق مبدع و كما انه يدرك الحقائق فانه ايضا 
یستطیع ان یبد ع علاقات عقلائية عن الحقائق» وهذا 
کله من الابداعات العقلية بخصوص الاشیاء و حفائقها 
وهذا هو مبداً ابداعية العرفة. لکن هناك شکلان 
متمیزان من الابداع العقلي بخصوص العارف؛ الاول 
هو المعالحة التفرعية أي ان العقل يلتزم باتصال العرفة 
بحيث انه لا يخرج من جوهر المعرفة فيشتق منها ما 
ينتمي اليها بشكل صادق كإدراك افراد العام 
ومصاديق الكلي ونحوهما من التفرعات وهذا التعامل 
هو (الابداع العقلي العلمي) مع الحقائق وهذا جائز 
قي الشرع فانه يجوز عقلا وشرعا التفرع من النص 
بمذا النحو وهو من البيان والادراك التکامل للحقيقة 


۱۰۸ 


وليس من اقتراح شيء قبالها. والنوع الثاني من التعامل 
العقلي مع الحقيقة هو التعامل اللاتفرعي وهو اقتراح 
معارف غير مستفادة بالتفرع وهذا الابداع عقلي 
جمیل ومحترم الا انه ليس عملا علمیا» ووظيفته امران 
اما ان يكون مقدمة للحقيقة العلمية بإثبات التفرع او 
انه يقترح لأجله فيكون غايته نفسه وهو اما ان يكون 
بصيغة منطقية وهو الفلسفة او بصيغة غير منطقية 
تخيلية وهو الادب او الفن. ومن هنا فالعقل مبدع 
وحلاق معرفيا وهو اما يبدع العلم وهو تعامل تفرعي 
تخيلي مع الحقيقة. ومن هنا فالعلم والفلسفة والفن 


ابداعات معرفية عقلية. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


الاه 
هتمام بإبدا ع | 
لمعرفة وعدم 0 ل 

شرعية 


إبداعية لا 
برهان 
علیها. 


مبدأ الادرا كية 

العلم معرفة واقعية يدركها الانسان بعقله» والعقل 
ليس له قدرة على انتاج مثل هذه العارف الواقعية, 
ولیس للانسان معرفة بالاشیاء الا عن طریق الادراك 
العقلي وهذا هو مبداً ادراكية العرفة. 


ان طريقة إدراك الانسان للواقع بطریقتین متمیزتین 
الاولى هي الادراك الباشر والثاني هي الادراك غير 
المباشر» الادراك غير الباشر هو الخبر ویسمی عادة 
النقل والصحیح انه اخبر لان النقل هو وساطة لنقل 
الخبر وليس هو الخبر» فالتقل وسيلة توصیل ابر 
والصدر هو ابر وهو الدلیل عليها والتمییز بين اخبر 
والنقل في غاية الاهمية في العرفة البشرية. والصدر 
الاو ل والاهم هو الادراك المباشر وهو المعاينة أي 
الادراك الذي یکون بواسطة ادوات الادراك البشرية 
المباشرة سواء ادراکا حسیا او أثرياء وهذا يعن ان 


١١١ 


إدراك وجود المؤثر بالأثر هو إدراك معاي أصلي 
وليس فرعيا. وهذا الادراك الاثري واقع على الخارج 
بشكل مباشر من دون فصل وغياب بعض الاطراف 
عن الحس لا يعن انه إدراك فرعي فنحن ندرك الروح 
في الحي والعقل في المفكر وهذه ادراكات اصلية 
معاينية اثرية. اذن فمصادر العلم اما حبرية او معاينية 
والمعاينية تسمى احيانا بالعقلية وهذا خطا ناتج عن 
مقابلة النص الشرعي بالعقلي و كله تشوشي وانما 
هناك معاينة وحبر اي علم معاينة وعلم خبر ولا دحل 
للعقل فيهما. 

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضی: 


عدم قبول معارف شرعية غير ادراكية سواء بالصورة 


او الأثر. 


11۲ 


مبدأ المعرفية 

الشريعة حقيقة محفوظة مقدسة وانما نحن البشر نعلم 
كما ونعرفهاء وعلمنا بالشريعة ليس هو الشريعة بل 
صورة الشريعة عندنا وهذا العلم غير معصوم ولا 
مقدس. فالشريعة غير العلم بالشريعة كما انه غير 
معرفة الشريعة» فالعلاقة بين الحقيقة الشرعية وعلمها 
ومعرفتها علاقة تباينية بنائية. فمعرفة الشريعة هي 
المنطلق» وبواسطة العلم نتجه نحو الحقيقة الشرعية 
فيحصل انعكاس من الحقيقة الشرعية الى بحال العلم 
كما ثم الى معرفتها تي الصدور وعند النفوس. بعد 
العلم بالشريعة تتحقق معرفة بالأمور الشرعية وتترب 
قي الصدور حسب الحقول وتميز بالخصائص 


والصفات. وهذا هو مبدأ معرفية الشريعة. 


المعرفة الشرعية معرفة بشرية وتحري عليها جميع 


مبادئ المعرفة البشرية. وأحيانا تساحا تسمى معرفة 


11۳ 


الشريعة ب (الشريعة) وهي ليست الشريعة وأحيانا 
تسمى (علم الشريعة) وهي ليست علم الشريعة» لكن 
لاحل الغايات القصدية المطابقية فان الترادف 
التخاطبي جری بين تلك العناوين وهو غير تام حيث 
أدى الى نتائح خطيرة أهمها انه أعطيت خصائص 
الشريعة من العصمة والقداسة الى المعرفة الشرعية فان 
هذا ممنوع ویجب بیان الفرق بينهما. فحرب 
المصلحون والمجددون بدواعي الاعتداء على الشريعة 
والانحراف. 

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضی: 
عدم قبول معارف شرعية غير معرفة مما هو ثابت من 


E 


مبدأ العرفية 

الشريعة علم لكنها ليست اختصاصا. فمعارف 
الشريعة ومصطلحاتا ما لا يحتاج معها الى معارف 
خاصة غير ما يعرفه عرف المسلمين ووجدائهم وما 
يعرفونه وسط مجتمعهم وهذا هو الوجدان الشرعي. 
فان كانت نصا فاها تستفاد منه بطريقة عادية عرفية 
من حيث ثبوت النقل والدلالة وليس في الشرع شيء 
حاص ليعلم به ذلك غير ما عند الناس» وان لم يكن 
فيها نص فاها تفرع ما علم من نص عام يشمل 
المسالة. أي ننظر الى المسالة من أي عام نصي هي 
ونطبق عليها ذلك العام تطبيقا عرفيا عاديا. ویعلم ان 
النقل حجة اذا كان له شاهد مصدق مما نعرفه من 
القران والسنة و الشاهد والمصدق هو الموافقة في 
الغايات و القاصد وليس المطابقة في الخبر» واما العلم 
بالدلالة فيكون بتحصيل الدلالة المباشرة من النص او 


من مجموع ما نعلمه فيه بالجمع العرق العادي البسيط 
كما نتعامل مع أي كلام او نص في حياتنا. 

في المعارف العامة كالدين وادلته اي القران والسنة لا 
تحتاج الى أكثر من الفهم والادراك والعارف 
الضروري الراسخة لكي تكتسب المعرفة وتعمل با. 
فبمجرد ان تطلع على الدليل على اعتقاد او عمل فانه 
يتحقق عندك استفادة وامتلاك و حقق للعقيدة وطريقة 
العمل. والشرع معرفة عامة لا حتاج الى مقدمات 
غير معرفة اللغة لمعرفة معارف الشريعة من النصوص 
وهذا لا يختص بفقهاء الناس بل بكل مسلم يسمع 
النص من اية او رواية بل ان هذا يشمل الكفرة ايضا 
فلا يحتاحون الى مقدمات غير الفهم العرثي والا كيف 
يحتج عليهم القران. ما حصل في النهج الاختصاصي 
انه صار المسلم يحتاج الى مقدمات طويلة وكثيرة 
ومعقدة لكي يستفيد استفادة شرعية من النص ومن 


۱ 


لا يعرف تلك المقدمات فانه لا يتمكن من العمل 
بالنص ولا استفادة علم منه» فصار علم العامي 
بالآيات والروايات هو بحكم عدم علمه. وهذا من 
غرائب الامور. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


عدم قبول معارف شرعية غير عرفية. 


۱۷ 


مبدأ المحورية 

الشريعة فيها جوهر معریی هي مور الدين ومعارفه 
الأساسية» وحول تلك المعرفة المحورية دوائر معرفية 
تعطي للدين مظهره الخارجي. جميع المعارف الطرفية 
تكون بحالة موافقة تامة للمعرفة المحورية وتابعة ها 
ابحاها ومضمونا. بل في الواقع هي مشتقة منها. وهذا 
هو آساس العرض والرد الشرعي؛ أي عرض العارف 
الى تنسب الى الشريعة الى محورها لبیان مدی موافقته 
وتناسقها معها وردها اليها عند الابتعاد بالتوجیه 
الحق. ومحور الشريعة يؤحذ من العارف القطعية 
المحكمة المسلمة المتفق عليها من القران والسنة. ان 
حور الشريعة لا يساوي النص الشرعي وانما هو علم 
ومنظومة معارف متناسقة متوافقة لا تقبل التعدد 
والاحتلاف في مستوى محفوظ معصوم خارج النص 
محله صدور المؤمنين لا يقبل الظن ولا الشبهة. 


١1١ 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضی : 


a 


ع 


مبدأ التوحيه 

المعارف الشرعية تستفاد من النصوص الا ان هذه 
الاستفادة لا تكون حرة وطليقة وانما هي استفادة 
موجهة بالتناسق والتوافق مع ما هو معلوم من الشريعة 
لان الشريعة علم وواقع معرفي منتظم لا يقبل 
الاختللاف والتعدد. فهناك معارف شرعية عميقة 
أساسية اصلية تستفاد من بحمو ع ما علم وال تصبح 
المقوم والموجه لباقي الاكتسابات وحينما تتطور 
الشريعة كمنظومة ويصبح لما مظهر بلون وشكل 
حددين فان كل معرفة حديدة يشترط فيها ان تتوافق 
مع ذلك الشكل واللون فاذا حاء نص بدلالة لا 
تتوافق مع ما هو معلوم فانه يكون متشابها ويعالح 
حي يصبح موافقا وهذا ما عکن من معرفة النص 
نام 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


عدم قبول معارف شرعية لا تتوافق مع ما هو ثابت 
ویجب توجيه المتشابه واحكامه عا يوافق المعلوم 


اا 


۲۱ 


مبدأ التفرعية 


تا تا تا 
المقرة عقلائياء ولذلك فالتفرعية متجذرة ومترسخة 
في الشريعة وسواء آبرز ذلك واظهر ام بقي عملا 
عقلیا داخليا فانه حاصل وما یفعله الحتهد والتفر ع 
هو ق الواقع الکشف عن تلك العارف الوحودة لا 
انه يصنع معرفة. لا بد من تصحیح الفهم للاستنباط 
والاحتهاد بانه کشف عن معارف موجودة بفعل 
العرفة الشرعية نفسها ولیس عملية استحداث وصنم 
للمعرفة. ليس عقدر العقل صنم معرفة سواء 
بالاحتهاد او بغیره وانما هو یکشف عن العرفة. 
و بالطر يقة الاحتهادية العلمية تعرف ان العرفة الدعاة 


۱۳ 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


مبدأ الأصول والفروع 

الشريعة هي القران والسنة وتثبت بكل معرفة تنسب 
ال تفا او ال ترسو لسعاي اه و اله وان 
وصيه صلی الله عليه واله. وهی الأصل. ومنها يتفرع 
الفرع في الشريعة هو كل معرفة تتفرع عن الأصول 
بتفرع عرق المستنبط. 

البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضی: 
عدم قبول معارف شرعية لا تكون من الأصول ولا 


١7 


مبدأ الدينية 


الدين من دان بالشيء والشريعة من شرع الشيء. 
فالمعارف الاسلامية إذا نظرت اليها من جهة المسلم 
كدين يدان به فهي دين وإذا نظرت الى نسبتها الى 
الله كشرع شرعه الله فهي شريعة. فالاحتلاف في 
حهة النظر وليس في الصدق. فالاحتلاف جهوي 
وليس مصداقیا. فالشريعة دين وهذا هو مبدأً دينية 
الشريعة. كما ان هذا الفهم يركز على الجانب 


التوحيدي للشريعة وحضوره الدائم تي معارفها. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 
عدم قبول معارف شرعية لا تكون دينية ولا تتصف 


بالتدين. 


١ * : 


مبدأ الجوهرية 

العرفة قي نفسها مجموعة عناصر معرفية مستفادة من 
معان مكتسبة» وان المعارف تتكتل بشكل دائري 
حول المععئ المر كزي للحقيقة» وهذا العق المركزي 
هو الجوهر المقوم لوجود المعرفة والذي يتصور بأقل 
قدر من العناصر المعرفية والذي بانتفائه ينتفي المععى 
الكلي او يتغير» وحول هذا المحور الجوهري توجد 
دواثر أكبر تتسع بسعة علاقات المعى حي تصل الى 
درحات كبيرة طرفية واسعة. هذه الدوائر الطرفية 
تعطي المظهر للمعئ أي للحقيقة المعرفية. 

هذا البيان يجري بالضبط ف كل كيان معرفي متشكل 
ومتمظهر وله نسيج واحد متناسق ومتوافق كما هو 
الشرع. فالشريعة فيها دائرة جوهرية هي محور الدين 
ومعارفه الاساسية الجوهرية وحول تلك المعارف 


معارف شرعية تمظهرية يتمظهر با الدين. 


التدینون یتحدون في تلك المعارف الجوهرية 
ويتفاوتون في الدوائر الطرفية الا انهم ينبغي الا 
يتعاكسوا لان التعاكس هنا مخالف لوحدة النظام, 
فالمعارف الشرعية كلها متوافقة الا انما قد تتلون 
وتتمایز الا ان تلوفا وقایزها لا یکون باعتلافات 
عکسية اذن فالجائز من التلون الطرق يجوز ان یکون 
بالشدة والضعف ولیس بالتعا کس ومن هنا يتبين ما 
ينبغي وما لا ينبغي من العارف الشرعية كما انه 
یعرف حجم التباعد الطرقي للمعارف بسهولة أي 
معر فة ابتعاد العرفة الدعاة من الحقيقة. ان الحقيقة 
لشرعية لا تقبل الاحتلاف وتقبل التلون والتکتل 
لکن من دون احتلاف والاختلاف هو تعاکس في 
ابجاه العرفة حيث ان للمعان احاهات معروفة من 
حيث النفي والثبات والتضاد والتناقض والتعارض 


۲٦ 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


عدم قبول معارف شرعية لا توافق وجهر الشريعة. 


۱۳۷ 


ميدأ القتاسية 

ان المعارف الشرعية يراعى فيها عامل التناسب المعرقي 
اي ان الاشياء المتقاربة لها حمولات متقاربة والاشياء 
التباعدة لما محمو لات متباعدة وهذاهو مبداً التناسب 
في العارف الشرعية. فكل شيء يسير وفق ما هو 
عقلائي وطبيعي من حیث التطور والنمو والشرط 
والجزء والوضوع والحول مع قدر محفوظ من 
الاعجاز والعرفة اللامائية ال تثبت الربوبية للخالق 
عا یعجز ویهر الخلوق. الا ان الاصل العام 
وحصوصا عند عدم العلم هو صل التناسب العرف 
عراقبة التناسب في العارف والاقتصار على حالات 
الخروج عن هذا القانون في حالات هي مفهومة 
وبدلالة قطعية فتبقی جميع العارف ضمن عامل 
الاعتدال. 


۱۳۸ 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي : 


۱۳۹ 


سلا السعة 

ان التصديق والشواهد دوما يعين آحد المتعارضات» 
فلا إمكانية ان يكون هنا نصان هما شاهد» والسبب 
ان هناك اصولا عامة حاكمة كالأسهل والأهنأ 
والايسر ونحو ذلك من تفضيلات وهذه الاصول تمنع 
من تعدد المعلوم بالتصديق. فلا تصل النوبة الى التخيير 
والمعرفة لا تتعدد والعرض التام الصحيح لا يجعلها 
تتعدد. فلا توقف ولا تخيير» ومن يكون بذلك 
التصديق هو العلم وهو الحق وهو الدين وليس غيره 
فاذا انکشف الخلاف صار الاخر هو الحق وهو الدين 
وهذا من سعة الشريعة وسهولتها بل ان سعتها 
وسهولتها متجلية هنا فعلا. لا بد من التأكيد ان 
العرفة الشرعية كغيرها من المعارف قابلة للتغير مع 
الزمن وهذا لا يخل يما لان الشريعة محفوظة معصومة 


واما العلم يما ومعرفتنا يما فتتغير بفعل تغير في عوامل 


ا ارات وال مت 


البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی: 


۱۳۱ 


مبدأ الاحكامية 

العارف الشرعية عك معرفا ومعرفا بل وعارفاه 
ودلیلا ودلالة ومدلولا بل ومستدلا» وانما یأتي التشابه 
من قصور المتلقي الستدل. فالتشابه ظاهري ولیس 
واقعي ولا وحود لتشابه ظاهري لذلك فالتشابه يتغير 
كما ان الاحكام ممكن ان يتغير الا انه بعيد حصولا. 
المتشابمات الظاهرية تحكم بالرد الى المحكمات وهذا 
هو الاحكام التبعي الثانوي في قبال الاحكام الاولي 
الأصلي. مع ان الجميع محكما واقعا فان هذا علاج 
للتشابه الظاهري. 

والتشابه هو عدم التوافق والتناسق وهو ليس في 
الدلالة فقط بل أيضا يكون ف الدليلية وق المدلولية 
وقي المستدل وكلها تحكم بالرد الى المحكمات في 
تلك الحهات. فالتشابه ممكن ان يكون في لمعف او 
في العرف او في العارف وتحكم بالرد الى الحکمات 


۱۳ 


مخصوضصن تلك الحهات.., كما ان التشابه لیس ف 
لقران فقط من الادلة بل قي السنة وقي الفروع 
العقلائية و الاستنباطية. 

البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی: 


بنفسها او بردها للمحکم. 


TY 


سا اا كمية 

ان بداهة وضوح ربوبية الله تعالى والوهيته لا تجعل 
للمنكر حجة في الخروج عن سلطانه كما ان سعة 
الشريعة لا تدع لاي فكر انسان واسع حجة في 
الخروج عن حكمه تعالى. ومن هنا جاء الشرائع 
بأصل مهم وهو إقامة حكم الله تعالى في الأرض وهذا 
هو مبدأ الحاكمية» أي تحكيم حكم الله تعالی المنزل 
ف كتبه في الأرض. 

البعد النظري والتطبيقي للمبداً ‏ الفقه العرضی: 
عدم قبول معارف شرعية لا توحب حكم الله في 


الارض. 


1 


مبداً الو جدانية 


الوجدان معرفة تنتج عن رسوخ کبیر لتراکم 
معرقي» فهي نمثل احکاما نابحة عن استقراء شبه تام. 
فالوحدان علم لان العلم انسجام وتوافق والوجدان 
لا یقبل بغیر ذلك» فلا بد من ارجاع جميع معارف 
الدین الى الوجدان. الوحدان حق» ولا بد من اعادة 
جميع معارف الشريعة الى الوحدان لان ابتعاد العر فة 
عن الوحدان ابتعاد لما عن العلم والحق. ان من 
علامات الحق موافقة الوجدانء فاذا كانت المعرفة 
موافقة للوجدان فاعلم انها حق» وإذا كانت المعرفة 
مخالفة للوجدان فاعلم انما باطل. 

الوجدان هو معارف عميقة راسخة ارتكازية في 
الانسان في تعامله مع الخارج فهما وتحليلا وحكماء 
وهو نتاج تراكم معارف منتقاة عقلیا واخلاقيا لذلك 


۱۳۵ 


فهو يتميز بالنقاء مهما احتلطت المعطيات الخارجية 
لانه يعتمد الانتقاء العقلى في المعرفة. لذلك فالو جدان 


اضافة الى كون الوجدان اداة للتعامل والتمييز وتحليل 
المعطيات فان فيه صفة مهمة اخرى وهي امكانية 
الحكم العقلي الاحلاقي على الاشياء واخلاقية 
الوحدان هذه تمكنه من الحكم وتمييز المعطيات. 

لا بد من ارحاع معارف الدين كلها دليليها ومدلوها 
الى ساحة الوجدان وعرف العقلاء في التناول والافادة 
و الاستفادة و تخليص عالم فقه الشريعة من اي 
مصطلح مهما كان بل الاعتماد كله على الوجدان 
التحاطي و الاسس اللغوية الى يجيدها كل متكلم و 
خاطب صغيرا كان ام كبيرا متعلما ام غير متعلم عالما 
كان ام جاهلا. فآيات القران نقراها ونراها بأعيننا 


۱۳۹ 


مساك وزیا يا ور فيا 
بأذهانناء وليس لنا طريقة احری لإدراكها غير ذلك. 
وهذا هو الوجدان في الفهم. وامتثال الامر الالممي 
يكون بإتيانه كما نفهمه فهما عاديا وليس لدينا فهم 
غير هذا الفهم وامتثال غير هذا الامتثال. وهذا كله 
بديهي» ان وجدانية الفهم بل واعتماد الخطاب 
الشرعي على الوجدان امر بين. ان من اهم صفات 
اللغة هو ان معانیها الوجدانية لا تتغیر: فان نقل آلعین 
اللغوي یکون بالتواتر العظیم الذي يحقق قطعية كبيرة 
تصل الى حد مساواهقا بالعیان والشهود وهذا ما لا 
يمكن تغییره بسهولة. 

النص الشرعي من قرآن وسنة جاء وفق وجداننا. 
ولذلك فمشکلة قدم النص الشرعی ليست مشكلة 
حقيقية لان القران والسنة خوت وصدرت وفق 


عامية الخطاب. وهنه العامية لا تتغیر لأحل تواتر 


۱۳۷ 


نقلها» معن آحر ان الوجدان التخاطبي اللغوي ثابت 
کثبوت النص, بل آحیانا هو آکثر ثبوتا وظهورا من 
الفض. الطية: 


عدم ول ان 7 د توافق الو جدان. 


۱۳۸ 


مبداً الإسلامية 

الوجدان المسلمين واحد. واله المسلمين واحد» وبي 
السلمین واحد» و کتاب السلمین واحد» فمن اين 
يأت الاختلاف؟ الاختلاف في الدين لا مبرر له لا 
شرعا ولا عقلا ولا عرفا. فلا بد ان يختفي الاحتلاف 
من اهم حقل معرق عند الانسان الا وهو العرفة 
الدينية. 


النص العربي المبين لا .عکن ان يكون سببا للاخحتلاف» 


والوحدان اللغوي الراسخ لا يكون سببا للاحتلاف 
وانما الاختللاف جاء بسبب الظن. 


الاسلام يقوم على فهم واضح وبسيط لنصوص 
عقلائية ر بسيطة من دون مقدمات مقحمة وكذلك 
الفهم هذه الراسخة فینا کبشر هی الدخل الى اسلام 


۱۳۹ 


المؤمنين المسلمين كافة بلا طوائف ولا مذاهب. ان 
الفهم العادي البسيط لا بمكن ان يتعدد ولذلك فانا 
إذا اعتمدنا على فهمنا البسيط فانه لا يمكن ان يتعدد 
الفهم ومع احاد الفهم واحاد النقل فان المذاهب 
ستتللاشی. اعتماد الوحدان الاسلامي الذي لا ييز 
بين الطوائف والذاهب في انبات جهة الدلیل و الدلالة 
والدلول وللستدل سيودي ال معارف شرعية ذات 
صبغة اسلامية لا طائفية ولا مذهبية وهذا هو مبدأ 


إسلامية الشريعة. 


ان إسلامية الشريعة (اسلمة الشريعة) يؤدي الى مسلم 
بلا طائفة هو مسلم لا يريد ان یصنف بحسب 
الطوان ولاعت او ان ضف السلمن سب 
الطوائف والذاهب وافا الكل مسلمون مومنون. 
اح ا لي سد ل لاا 
السلمين» ومنفتح على جميع روايات المسلمين 


ومنفتح على جميع اقوال علماء المسلمين. المسلم بلا 
طائفة يرى ان جميع المسلمين هم اخوته وجميع علماء 
المسلمين علماؤهم وجميع رواة المسلمين هم رواته 
وجميع مفسري المسلمين هم مفسروه وجميع كتب 
المسلمين هي كتبه» الكل يؤحذ منه ان قال الحق. 

السلم بلا طائفة لا يقبل التصنيفات والتسميات بل 
الكل مسلمون مومنون. والثانية: طريقة تحصيل 
المعرفة فهو يقصد المعرفة الحقة ولا ينظر الى طريقها 
فهو يقصد الحق ويعرف الحق بالحق وليس بالناس. 
ولا ريب ان العقائد والاعمال هي معارف ولا ريب 
في وجود اختلافات في تلك الجهات الا ان هذه 
الاحتلاف لا تكون سببا للتصنيف والتمييز. وهذا 
ينبع وينتج من حقيقة قبول المسلمين كما هم بالعق 
العامل الواسع اع اهناك سلما مضا ,تناها 
مخطئاء كما ان هناك مسلما مطيعا ومسلما عاصيا. 


0 


ععین كما ان هناك مخالفة عملية فهناك مخالفة علمية 


(اعتقادیة). 


والاسلام قائم على الابمان والتصدیق اي الابمان بالله 
وتصدیق رسول الله صلی الله عليه و اله و الکفر قائم 
على الانكار و التكذيب» وهذا هو الحد الفاصل 
العلوم و اما غيره من افكار فكلها ظنون لا وجه ها. 
والسلم الذي ین حدث او بدعة او منكر او معصية» 
ما دام غير مكذب وما دام موحدا مصدقا فهو مسلم» 
والعمل الصالح شرط قي التقوى وليس شرطا في 
الاعان أي التصديقء والابمان الذي يزيد وينقص هو 
التقوى وليس التصديق. 

وبعد نعمة القران وقطعية ما فيه يكون من الضرورة 
عکان ان يكون للمسلمين كتاب جامع موحد للسنة 
يجمع الأحاديث الصحيحة باتفاق الكل. فالواحب 
ان يجمع المسلمون على كتاب موحد جامع لكل ما 
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هو صدق وحق من الأحاديث ويسمى (السنة 
الشريفة). وغيره یصبح ظناء وكل المخاوف 
والاشكالات تزول امام حقيقة ان الجمع يكون وفق 
الحق والصدق والعلم الذي لا يدحله ظن ولا باطل. 
وهو ان يكون المنهج مستند الى الطريقة العرفية 
العقلائية الوجدانية بالعلم بالنقل والاطمتنان اليه 
الجرد غير التحیز فعندها لا یکون عند آحد اشکال 
او وشك. وباحتصار منهج العرض هو الکفیل 
بتحقیق ذلك درن النسوب للبي صلی ال عليه 
واله وله شاهد ومصدق من القران والسنة هو حق 
وصدق وسنة مهما كان حال ناقله» والحديث 
النسوب لل ولیس له شاهد ومصدق من القران 
والسنة التفق علیها هو ظن ولا یکون سنة مهما كان 
حال ناقله. 


E 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 
عدم قبول معارف شرعية طائفة او مذهبية او تمنع 


الو حدة العلمية الاسلامية. 


e 


ا العامة 

في المعارف العامية لا تحتاج الى أكثر من الفهم 
والادراك والمعارف الضروري الراسخة لكي تكتسب 
المعرفة وتعمل بماء فبمجرد ان تطلع على الدليل على 
اعتقاد او عمل فانه يتحقق عندك استفادة وامتلاك 
وتحقق للعقيدة وطريقة العمل. والشرع معرفة عامية 
لا تحتاج الى مقدمات غير معرفة اللغة لمعرفة معارف 
الشريعة من النصوص وهذا لا يختص بالسماع المباشر 
بل بالسماع غير المباشر ولا يختص بفقهاء الناس بل 
بكل مسلم يسمع النص من اية او رواية بل ان هذا 
يشمل الكفرة ايضا فلا يحتاحون الى مقدمات غير 
الفهم العرق والا كيف يحتج عليهم القران. 
الخطاب الشرعي وجه الى كافة الناس مومنهم 
وكافرهم فهو ليس حكرا على المؤمن فضلا عن 
العالم. والعلم بالمعارف الشرعية يكون بالطريقة 


العرفية العادية الي ليس فيها أي تخصيص او تقييد 
حلاف الوجدان والفطرة وهذه هي الطريقة المستقيمة 
لتحصيل المعرفة. لذلك فكل من يطمئن في نفسه انه 
متمكن من الوصول الى المعارف الشرعية بطريقة 
مستقيمة وحدانا وعرفا فان ما يتوصل اليه هو معارف 
حقة ولا يحتاج الى شهادة شاهد او سماح سامح. 
ومن يتمكن من اثبات معرفة شرعية اصلية (نصية) 
او فرعية (دلالية) بطريقة عقلائية عرفية و جدانية 
مستقيمة فهو مثبت فا وما قام به اثبات وهو ليس 
مدع وليس عمله ادعاء. ويعرف الانسان انه على 
طريقة مستقيمة من التحصيل بانه يتبع الطريقة 
العقلائية العرفية في تحصيل المعرفة العلمية وليس الظنية 
من مجموعة معلومات ومعطیات فاذا وجد في نفسه 


انه استوق الشرط العرقي العقلان والوجداني في 
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تحصيل المعلومات والمعطيات الكافية فانه يكون مثبتا 
و ما وصادقا. 

اذن فالاثبات وظيفة كل انسان مؤمنا او غير مؤمن؛ 
عالا كان او غير عام. وهو مثبت ومحق ان حقق 
التطلبات العرفية والوحدانية والعقلائية لتحصیل 
المعارف العلمية من الادلة. 


ان جميع الدلائل الى یعتمدها عاقل او متدين او 
متشرع تعلم وتقر وتسلم ان اخطاب الشرعي 
حطاب عامي» أي انه موجه الى العوام واعتمد طريقة 
العوام ی الفهم» و کتیرا ما یشار ای ذلاك بانا طريقة 
العرف و العقلای والمقصود و جدان العامة وعرفهم ف 
التخاطب. فالعقلائية هي الوحدان العامي بلا ريب 
وحصوصا باللغة ال هي من أرسخ واوضح العارف 
الإنسانية. وهذا هو مبدأً عامية الفقه. 


۱:۷ 


ان النص الشرعي نص عامي وان فهمه ينبغي ان 
يكون بالفهم العامي وان كل فهم لا يكون عاميا أي 
لا يكون وفق طريقة العقلاء وعرفهم هو فهم غير 
صحيح . 

واوامر التدبر والتفكر قي نفسها وقي بعدها العرفٍ 
والارتكازية وفي فهمها العرفي تدل وعا لا يقبل الشك 
صحة الفهم العامي للشريعة والحقيقة ان النص 
الشرعي من قران وسنة -وهو الدليل الشرعي- هو 
نص عامي فهما وتفهيماء انه نص تخاطبي عامي 
للعوام» وينبغى فهمه بطريقة عامية تخاطبى عادیق 
الشرعي غير العامي لیس حجة. 

ان تعقید مقدمات فقد الشریعة من دون وجه وعزل 
الانسان العامی عن الأدلة ما يفقده القدرة على تحقیق 


۱:۸ 


استفادة معتبرة .ععرفة اية او رواية ما كان ينبغي ان 
حصلء لا من حيث اقحام المقدمات البعيدة عن 
اذهان العرف ولا من حيث تعقيد المفاهيم في علم 
الشرع. ان جرد فكرة ان اطلاع العامي على الاية 
وفهمه ها لا يؤدي الى معرفة وان واحبه الرجوع الى 
عالم تثير التعجب وهذا المنع ضرب من الجنون بل 
جرية بحق المعرفة. 

الفقه هو الفهم أي فهمك للنص أي فهمك للقران 
و السنة واستفادتك المعرفة منهما فهذا فقه شرعي حق 
لأنه حصل بطريقة عرفية عقلائية معتبرة لفهم النص 
لانه لا يوحد طريقة خاصة للفهم في الشريعة غير 
طريقة العرف. وهذا الفقه العامي العرق البسيط 
ارتكازي يحصل للصغير والكبير والمسلم والكافر. 
فكلنا يعلم ان الخطاب القرآني والسبئ موجه الى جميع 
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الناس والى كافرهم قبل مسلمهم» ولذلك فالقول 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 
عدم قبول معارف شرعية لا توافق المعارف العامية 


مبدأ الدعوية 


ان الدين يحب كل حسن ويكره كل قبيح لذلك كان 
الامر بالعروف وهو N‏ اي عقلائیا واجبا 
والنهي عن النکر وهو القبیح عقلا واحبا تي الدین 
ایضا. 

ان الامر بالعروف هو يي حقيقته ولاء للعدل 
والاحسان والعروف والحبة والاصلاح ومحاسن 
الاحلاق والعمل على نشره في الارض والنهي عن 
المنكر هو مي براءة من الظلم والاساءة والمنكر 
والبغضاء والفساد و الفحشاء وهذا من القاصد الدينية 
الثابتف و کل تحرك ين ينبغي ان یکون القصد منه ذلك 
ولیس لذات الذوات الفسدة قيمة فى آنفسها بقدر ما 
تمثل من حالة تمنع نشر ما هو حسن عقلائیا وتمنع 
احلاء ما هو سيء عقلائيا 


ان وجوب القيام بالحق والامر بالمعروف والنهي عن 
النکر حقيقة قرانيه راسخة وعليها آيات كثيرة لذلك 
فالقول بالتقية تخالف للقران قطعا وما اعتقد من آيات 


بترخيص التقية اعتقاد باطل. 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


عدم قبول معارف شرعية تعارض دعوية الشريعة او 


ما التجديدية 


التجدید ضرورة حتمية بلا ريب لان الاطلاع على 
النص وفهمه معتمد على قدرات اهل العصر ولا ريب 
ان اللاحق يرث السابق وما يزيد. ان التجديد ضرورة 
حتمية لان الاطلاع والفهم متأثر بالقدرات وقدرات 
الخلق أكبر من قدرات السلف. ومن التجديد القول 
بالمذهب الخلفي وابطال المذهب السلفي. 

ان التجديد تغير في الاستدلال بناء على تغير في 
الستدل او الدليل او مدلوله او الموضوع. والتغير في 
المستدل هو .عدا رکه ومعارفه المؤثرة في فهمه ومدلول 
الدليل والتغير في الدليل هو صحة ما لم يصح او عدم 
صحة ما كان يعتبر صحيحا او الاطلاع على ما لم 
يطلع عليه» وهذا كله جائز. كما ان تدخل الوصي 
عليه السلام عند الضرورية لاحل المصلحة بإظهار ما 
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ليس اهرا وبإبراز ما غير بارز ما يحتاج الى الالهام 
والتأييد جائز أيضا بل وحتمي أحيانا. 

التجديد هو العمل يما وافق القران وان حالف الاجماع 
والفهم السائد والتجديد ترك ما خالف القران وان 
وافق الاجاع والفهم السائد. وان الشذوذ هو ما 
حالف القران وان ما وافق القران لیس شذوذا وان 
حالف الاجماع). 

ولا ينبغي التقلیل من أهمية الانتهاء في. التجديد الى 
القران والسنة» ونما لا ريب فيه مطلقا ان القران 
والسنة القطعة تسع التجديد والاجتهاد الى يوم القيامة 
فی كل عصر وی كل جيل بل وی كل محدد وختهد. 
ان القران واسع أوسع ما يظنه الكثيرون وان دين الله 
واسع أوسع نما يعتقده الکثیرون لكن لا بد من القراءة 
ال تستمد معرفتها من معارف نابتة لا ريب فيها 
لتجنب الغلن» وان علم القران متجدد أكثر من بحدد 
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الموضوعات وأكثر من تحديد المجددين. ان القران 
اسبق بكثير من كل سابق نحو المعارف المستقبلية بل 
ان المستقبلة مترسحة ف القران. ان التجديد هو 
التوسع في الاحتهاد ضمن دائرة المعرفة القرانية فلا 
بخرج عنها والقران واسع يسع كل دید و کل محدد. 
التجدید لا يعن مخالفة ثوابت القران والسنة» كما 
ان التجديد يقدس الشريعة والقران والسنة الا انه لا 
يقدس علم الناس يما ولا يقدس الضروريات او 
المسلمات او الاجماعات او المشهورات الى لا يشهد 
القران لما. ان من التجديد التمييز بين الشريعة فهي 


مقدسة وبين العلم ها فهو غير مقدس. 


ان التجديد حتمى لتغير أطراف الاستدلال» كما ان 


تناهي النص عدم تناهي القضايا يحتم الاجتهاد, الا 


ان من الاجتهاد ما يكون تحديديا ومنه ما يكون 


البعد النظري والتطبيقى للمبدأ في الفقه العرضى: 


عدم قبول معارف شرعية تعارض دید الشريعة. 


مبدأ التجريبية 

علم الشريعة معرفة كباقي المعارف الشرعية» وكون 
دليلها الأساس أي القران والسنة مقدسا لا يعن ان 
العلم البشري الکائن عنهما مقدساء هذا من التوهم 
الفاضح الا انه سائد للأسف نتج من الخلط بين 
الشريعة وعلم الشريعة. 

العرفة الشرعية معرفة بشرية بحتة» مصدرها سماوي 
الا اها ليست سماوية» فالشريعة شيء وعلم الشريعة 
شيء اخرء ان اهم ابحاز للفقه العرضي التصديقي هو 
إزالة هذه امالة القدسية الى أعطيت لعلم الشريعة 
و لفقه الشريعة» وبيان اما معارف بشرية ناقصة الا ما 
كانت عند البي او الوصي عليهما السلام فهي 
معارف اة فعلا. 


من اهم صفات الفقه العرضى هو انه حقق درجة 
عالية من التجريب والاختبار الفقهى بسبب طبيعة 
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منهجه القائم على التعامل مع الاختلاف بانه 
فرضيات وليست موروثا علميا بل ولا حقائق بل ولا 
نظريات» بل جعل الاختلافات رد نظريات ی 
وتحرى عليها التجارب الاستقرائية فان ثبتت اعذ يما 


وال لت ودر کت لا اشکان: 


العارف الشرعي ظواهر» ومنها ظواهر طبيعية وان 
العلم الشرعی علم وصفيء الا ان تلك الظواهر وتلك 
الاوصاف هي دلائل على التوحید فالعلم الشرعي في 
واقعه علم ظواهري الا اما علم غيري بالأساس يدعو 
ويشير ویدل الى التوحيد» بل ان هذه الغاية هي 
الترسخة في جميع العلوم وان انتهج اهها منهجا 
بتحريديا عنها بفکر خاطئ» بل ان وجود الانسان 
ووجود الکون كله انما هو من الدلائل ولغاية الدلالة 
على الله تعالی وعلی توحیده, فعلی جیع العلوم ان 
تکون غايتها ذلك وهذا لا یتعارض مطلقا مع 
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ظواهرية وطبيعية العلوم ولا في تحريبيتها» فكما ان 
العلم متقوم بالتجريب» فان موضو ع العلم متفوم 


هو 


ان من اهم اشكال البحث التجريي هو اثبات 
الفرضية بالاستقراء ويهذا يتخلص الفقه من سطوة 
المنطق اللفظي الذي أضر بالفقه كثيرا. كما ان 
الاقوال بل والموروثات الخاصة بالشريعة كلها تخضع 
للاحتبار والتجريب. ان من اهم الأسس الى يقوم 


عليها الفقه التحريي العرضي أمور مهمة ومميزة وهي: 
أولا: ان الفقه علم بحریی استقرائي وليس تسليمي. 


انیا: ان الدلیل الشرعی واحد هو الاعتبار 
لاستقرائي وان العطیات الدليلية (الحجج الشرعیة) 
لاه الل التعبدي, والعقل العملي والعلوم البحثية 
(التجريبية). وان النقل التعبدي نبوتا واثباتا والعقل 
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العملي والعلوم البحثية اثباتا تخضع للاختبار 
والتجريب الشرعي الاستقرائي. 

تالثا: ان الحقيقة الشرعية و احدة لا تتعدد. 

رابعا: ان الحقيقة الشرعية تتغیر. 

حامسا: ان انبات الدلیل للفرضية هو انبات اختباري 
عرضي تصديقي ولیس تسليمي ولا لفظي او منطقي 
سادسا: ان الحجة والحقيقة في العلم فقط» فليس في 
الظن أي حجة او اية حقيقة. 

سابعا: ان للحقيقة الشرعية علامات تحريبية احتبارية 
آهمها الاختبار بالاستقراء. 

ثامنا: ان الوضوعات الشرعية ظواه عن ان 


تبحث کظواهر بغاية التوحید لله تعالى. 


تاسعا: ان الموضوعات الشرعية حقائق الا انها تتباين 
من حيث الخارجية والاعتبارية فيتباين دور الادلة. 
عاشرا: ان علم الشريعة علم بشري وليس علما 
مقدسا نعم الشريعة مقدسة وهي غير العلم بما. 
احادي عشر: ان العلم الشرعي متقوم بالوصف 
والتجریب» والتجریب والاختبار الشرعي الته. 
و للوضوعات الشرعية متقومة بغاية التوحید. وان 
جمیع العلوم فرو ع علم التوحید. 

الثاني عشر: ان علم الشريعة ینقسم الى النظري 
واتتطبيقی وان البحث الوضوعي ینقسم الی الفرضية 
والاختبار (التجریب والاستقراء). 


البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی: 


عدم قبول معارف شرعية تعارض حريبية الشريعة. 
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مبداً الفرضية 

فقه الشريعة هو العلم بالشريعة» والشريعة هي الدين 
بشكل عام» وهي عقائد وشرائع (حلال وحرام)» 
ففقه الشريعة هو المعارف الشرعية الى نعلمها عن 
الشريعة. وعلم الشريعة غير الشريعة فالشريعة مقدسة 
الهية وعلم الشريعة بشري وغير مقدس ومتغير. وعلم 
الشريعة علم بشري يخضع لضوابط العلوم فمعارفه 
تحصل بالبحث العلمي .منهج علمي الا ان التعامل مع 
المعارف الشرعية كحقائق خبرية أدى الى تضيق دائرة 
البحث في عملية بسيطة حدا وضيقة هي ثبوت دليل 
واثابته للمعرفة واحتزلت فكرة الصدق والكذب 
العلمي ف الشريعة قي ذلك الا ان الحقيقة ان الصدق 
والكذب العلمي في الشريعة أوسع من ذلك بكثير 
وهو لا ينتج الا عن التجريب والاختبار للمعطيات 
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والبرهان على الفرضيات» فمع ان الفرضية يجب ان 
تبذل في سبيلها كل الإمكانات الممكنة في الاثبات 
والبرهان فإِهُا أيضا لا تقر ولا تثبت الا باحتبارها 
وتحريبها ما لا يدع شكا. 

ولا بد لاحل تحقيق غاية العلمية لا بد ان تكون لدينا 
فرضية او فرضيات نبحثها بشكل تفصيلي من خلال 
الاختبار بالاستقراء والتجريب وتلك الفرضيات 
مستوحاة .عناسبات موضوعية و عقلائية من خصائص 
الموضوع) بعبارة أخرى تکون المسالة الفقهية بحث 
في خاصية او صفة من صفات الوضو ع» وليس قضية 
حكم بعلاقة بين موضوع ومحمول» فان الطريقة 
الأحير لا تمتلك رؤية عن ظاهرية الموضوعات 
الشرعية ووصفية العلم الشرعي. 

لا بد للفرضية من ان تنطلق من الثوابت وتنتهي الى 
الثوابت» هذا هو السبيل المحقق للعلم الخالي من 
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الظن. .ععی ان الفرضية الشرعية تنطلق من النظرية 
وتنتهي اليها اذ ان النظرية الشرعية هي المعارف 
الشرعية الثابتة المستفادة من القران وفروعه العلمية 
من سنة ونحوها. اما الفرضية فهي المعرفة الي تطرح 
للبحث ويراد اثباها. 


البعد النظري والتطبيقي للمبدأ في الفقه العرضي : 


الشرعية وبرهنتها. 
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مبدأ البرهان 


لحقيقة ان صل النظريات الشرعية (المعارف الشرعية) 
هي فرضيات فلا بد من البرهان على الفريضة 
الشرعية فلا معرفة الا بالبرهان عليهاء وهذا هو مبداً 
البرهان الشرعي. يكون البرهان باختبار الفرضية 
بالتجريب او الاستقرای وعرضها على المعارف 
الشرعية الثابتة وبیان مدى توافقها وتناسقها 
وانسجامها مع المعارف الشرعية الثابتة» واثناء ذلك 
سواء قبله او معه او بعده يتم طرح الأدلة. وأيضا 
الأدلة قبل ان يستدل با لا بد ان تختبر. حينما يتم 
البرهان على الفرضية تصبح نظرية شرعية أي معرفة 
ثابتة. اذن لدينا نوعان من الاختبار للبرهان على 
الفرضية» اختبار الفرضية بعرضها بنفسها على 


العارف الشرعية الثابتة» واختبار الفرضية بعرض 


دليلها على المعارف الثابتة ومن خلال الاستدلال به 
عليها. 

فلاحظ ان البرهان الفقهي التصديقي العرضي يتكون 
من ثلاثة أجزاء: 

الأول: عرض الفرضية على النظرية الشرعية (المعارف 
الثابتة) وتبين مدى موافقتها ونوع الموافقة. 

الثاني: عرض المعطيات (الأدلة) على النظرية الشرعية 
وتبين مدى موافقتها ها. 

التالت: الاستدلال بالادلة الصدقة علی الفرضية. 
فلا محال لبحث البرهان على فرضية غير مصدقة .ما 
هو ثابت من الشريعة» كما انه لا محال للاستدلال 
بدلیل غير مصدق .ما هو ثابت من الشريعة. ان هذا 


الشکل من البرهان هو الحقق فعلا للعلم الشرعي 
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وهو من مميزات الفقه العرضى الذي بمتاز به عن الفقه 
التقليدي الاصولي . 


البعد النظري والتطبیقی للمبداً في الفقه العرضی: 


عدم قبول معارف شرعية غير برهانية. 
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